
 

- 1 - 

 

  
	א���
�	א����
�	א����د��   	

	 	وزא��	א����
�	א�����	 	
		�
�����	���د	א�	�	!����	א���م	�� 	

	 	
  
  

	א�'��	א���&��	�%
$	א��#�" 	
�
	د�א��	#() 	

	 	
	 	

�אد*+	 	
�	אK-./0	د��	��	�
�	+��א1�	����	 	

	א���*�	�(��	א�8(7	6	�5
�	א�4����א���3ذ	 	

�
�����	���د	א�	�	!����	א���م	�� 	

	 	
	 	

	א���م	א����9 	
1434L1435;1	 	

	 		 	

 



 

- 2 - 

 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

الحمــد الله رب العــالمين والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين نبينــا محمــد عليــه 
  :وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد

فــإن االله تعــالى أنعــم علينــا بــأعظم الشــرائع وأتمهــا وأكملهــا، فهــي شــريعة خالــدة صــالحة لكــل زمــان 
ومكــان، عالجــت شــؤون الحيــاة المتنوعــة، مــا كــان منهــا متعلقــاً بعلاقــة الفــرد بربــه، ومــا كــان متعلقــاً بعلاقــة 

ه الأحكـام عقـد البيـع الأفراد فيما بينهم، فجاءت حاكمة لأحكام العبادات والمعاملات، وعلى رأس هذ
  .الذي لا ينفك عن التعامل به أحد

ح على تسميته ببيع لِ اصطُ  مسألة من مسائل هذا العقد وهي ما وقد أحببت في هذا البحث تناول
مختلفــة، فاســتعنت بــاالله تعــالى وعزمــت علــى جمــع  أسمــاءظ ظهــور صــور معاصــرة لهــذا البيــع بالوفــاء؛ إذ ألحــ

    أبــين فيهــا مــدى انطباقهــا علــى صــورة بيــع الوفــاء، وسميــت هــذا البحــث  أشــهرها ودراســتها دراســة مــوجزة
  ". دراسة فقهية - الصور المعاصرة لبيع الوفاء" 

  
  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره

  .ملامسة هذا الموضوع لواقع الناس، وتعلقه بأسباب كسبهم ومعاشهم  – 1
وبيـــان الصـــور المعاصـــرة لـــه، خاصـــة مـــع الحاجـــة إلى معرفـــة الحكـــم الشـــرعي لبيـــع الوفـــاء،   – 2

  .مختلفة أسماءرة التعامل ا بين الناس بانتشارها وكث
ـــدة   –3 أن مـــن تـــداعيات التوســـع التجـــاري وفـــتح الأســـواق بـــين الـــدول ظهـــور تعـــاملات جدي

 ،مشاة لبيع الوفاء الذي تناوله الفقهاء في مصنفام، فاحتيج إلى دراسة هذه التعاملات
  .باقها عليه قبل إصدار الحكم الشرعي حيالهاوبيان مدى انط

  .ناول الصور المعاصرة لبيع الوفاء حسب علميعدم وجود دراسة تت  – 4
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تناول الفقهاء في مصنفام بيع الوفاء، وبينوا ماهيته وحكمه، إلا أن أحداً منهم لم يجمع جزئيـات 

، كما أني لم أطلع على مـن جمـع فيه أقاويل الفقهاء ومآخذهمهذا البيع في كتاب واحد على وجه يجمع 
بيـــع الوفـــاء وتطبيقاتـــه "بينهـــا، ســـوى دراســـة واحـــدة بعنـــوان وأجـــرى المقارنـــة  الصـــور المعاصـــرة لبيـــع الوفـــاء

محمد أمين بارودي، تناول فيها حقيقة بيع الوفـاء وتطـوره التـاريخي، والتخـريج الفقهـي : للدكتور "المعاصرة
لهذا البيع، وأشار في خاتمة هذه الدراسة إلى بعض التطبيقات المعاصرة التي تجري بين الأفـراد في  والقانوني

نطاق ضيق، وقـد اتفقـتُ معـه في بيـان الحقيقـة والحكـم الفقهـي فقـط، أمـا المقصـود بالبحـث وهـو الصـور 
رة تجـــري في المعاصـــرة لبيـــع الوفـــاء، فلـــم أتفـــق معـــه في شـــيء منهـــا، حيـــث تطرقـــت إلى أربـــع صـــور معاصـــ

  .الأسواق التجارية والمالية لم يتناولها في دراسته
  

	AW@�	א�%?< 	
  .تتكون خطة البحث من مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة

  .وتتضمن أهمية الموضوع وأسباب اختياره، والدراسات السابقة له، وخطة البحث: المقدمة �
  :وفيه ثلاثة مطالب ،حقيقة بيع الوفاء :المبحث الأول �

o تعريف بيع الوفاء :الأول المطلب.  
o بيع الوفاء أسماء :المطلب الثاني.  
o نشأة بيع الوفاء :المطلب الثالث.  

  .الحكم الفقهي لبيع الوفاء :المبحث الثاني �
  :الصور المعاصرة لبيع الوفاء، وفيه أربعة مطالب :المبحث الثالث �

o المارجن(الشراء بالهامش  :المطلب الأول.(  
o ةصالمشاركة المتناق :المطلب الثاني.  
o الريبو(اتفاقية إعادة الشراء  :المطلب الثالث.(  
o التمويل العقاري: المطلب الرابع.  

  .وتتضمن أهم النتائج المستخلصة من البحث :الخاتمة �
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وهـــو أنْ  : ويجــدر التنبيــه علـــى أنــني في دراســة الصـــور المعاصــرة لبيـــع الوفــاء ســلكتُ منهجـــاً واحــداً 
أعَُرف بالمسألة المراد بحثها وأذكر صـورها المتعـددة إن كـان لهـا أكثـر مـن صـورة معاصـرة، ثم أحـدد الصـورة 
محــل المقارنــة مــع بيــع الوفــاء، وأوضــح أوجــه الاتفــاق والاخــتلاف بينهمــا حســب مــا يظهــر لي، كــل ذلــك 

  .يه حاجة البحث، واالله الموفق والمعينتضبإيجاز وحسب ما تق
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    :البيــع ضــد الشــراء، وهــو مصــدر بــاع يبيــع بيعــاً ومبيعــاً، وهــو مــن الأضــداد مثــل الشــراء، قــال تعــالى
  .)1(باعوه: أي) 20: يوسفسورة (} وَشَرَوْهُ بثَِمَنٍ بخَْسٍ دَراَهِمَ مَعْدُودَةٍ { 

وإتمــام، ومنــه  كلمــة تــدل علــى إكمــالٍ : أمــا الوفــاء فهــو ضــد الغــدر، والــواو والفــاء والحــرف المعتــل
  .إتمام العهد وإكمال الشرط: الوفاء

  .أخذ حقه وافياً  :أعطاه حقه وافياً، واستوفى حقه وتوفاه بمعنى :الشيء ووفاه بمعنى يقال أوفى
  .)2(ا واستكملهابلغه :المدة وتوفىّ 
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يعـد بيـع الوفـاء مـن البيــوع الحادثـة، وقـد اختلـف الفقهـاء في تعريفــه بنـاءً علـى اخـتلافهم في حكمــه 
  :وذلك فيما يلي ،وتكييفه الفقهي، وهذا ما سيتضح بعد ذكر جملة من تعريفات الفقهاء

  :الحنفيةتعريف بيع الوفاء عند  – 1
 ف فقهاء الحنفية بيع الوفاء بعدة تعريفات، من أشهرهاعر:  

 العـين بـدين  ابعـت منـك هـذ: يقـول البـائع للمشـتريأن "  :فه صاحب تبيين الحقائق بأنه هـوما عر
  .)1("لك علي، على أني متى قضيتُ الدين فهو لي 

 2("البيع الذي شُرط فيه الإقالة إذا رد البائع الثمن "  :فه صاحب معين الحكام بأنهوعر(.  
بيع المال بشرط أن البائع مـتى رد الـثمن "  :مجلة الأحكام العدلية بأنه الوارد في تعريفالوقريبٌ منه 

  .)3("يرد المشتري إليه المبيع 
بــين أن يكــون بيعــاً  فــالملاحظ في تعريفــات فقهــاء الحنفيــة أــا جعلــت عقــد بيــع الوفــاء بيعــاً متنازعــاً 
ع بشرط، كما أنـه بيـع بشرط، أو رهناً لمبيع، أو بيعاً مستقلاً فيه بعض صفات الرهن، وبعض صفات البي

  .للبائع الأول السابق آخر للعين المباعة بالثمن ببيعٍ  متضمن مواعدة
  :تعريف بيع الوفاء عند المالكية – 2
 الثمن فالسلعة له سلعة على أن البائع متى ما ر بتاع من ا"  :فه صاحب مواهب الجليل بقولهعر 4("د(.  

 أن يشــترط البــائع علـى المشــتري أنــه مــتى "  :علـى الشــرح الكبــير بأنـه في حاشــيته )5(فـه الدســوقيوعر
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  .)1("أتى له بالثمن رد المبيع له
  .رطلوفاء أم يرون أنه بيع بشويلحظ من تعريف المالكية لبيع ا

  :اء عند الشافعيةتعريف بيع الوف – 3
 البيــع الــذي يتفــق فيــه البــائع والمشــتري علــى بيــع عــين بــدون قيمتهــا، "  :بأنــه بعــض الشــافعية فــه عر

وعلــى أن البــائع مــتى جــاء بــالثمن رد المشــتري عليــه بيعــه وأخــذ ثمنــه، ثم يعقــدان علــى ذلــك مــن غــير أن 
  .)2("يشرطا ذلك في صلب العقد 

 بعتـك هـذه الـدار مـثلاً بمـا لـك  :يقـول المـدين لدائنـه"  :البيع الذيفه آخر بتعريف مقارب بأنه وعر
  .)3("عادت إلي داري  دينك في ذمتي من الدين، ومتى وفيت

 ويلحظ من هذين التعريفين أن البيع الأول قد يحصل بأقل من القيمـة الحقيقيـة للسـلعة، وهـذا نـابع
  .إلى ماهية بيع الوفاء واقع الناس في تعاملهم ذا البيع، وليس ذلك راجعاً  من

  .كما يلحظ أن شرط الاسترداد قد لا يكون في صلب العقد، بل هو عِدَة لا تذكر في صلب العقد
  :تعريف بيع الوفاء عند الحنابلة – 4

 اتفاق البائع والمشتري على أن البائع إذا جاء بالثمن أعاد إليه "  :فه صاحب كشاف القناع بأنهعر
  .)4("المشتري ملك ذلك، وينتفع بالمبيع المشتري بالإجارة والسكنى ونحو ذلك 

رهـن، فالبـائع مـتى مـا أعـاد الـثمن أعـاد المشـتري  تـهويلحظ من هذا التعريف أن بيع الوفـاء في حقيق
د منــه القــرض بشــرط الــرهن، حيــث يتفــق البــائع صِــالبيــع بذاتــه، بــل قُ  قصــد منــهالســلعة، فهــذا البيــع لم يُ 
 ،الســلعة لينتفــع ــا حــتى يــرد البــائع الــثمن) المقــرض(يــدفع للمشــتري ) المقــترض(والمشــتري علــى أن البــائع 

  .ولهذا حكموا على هذا البيع بأنه قرض جر نفعاً 
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  :التعريف الراجح – 5
اختلفــت في تعريــف بيــع الوفــاء بنــاءً علــى اخــتلاف الفقهــاء في في التعريفــات الســابقة نلحــظ أــا 

ُعرف له، والذي يظهر لي
البيع "  :بيع الوفاء يُـعرف بأنه أن تكييفهم لهذا العقد، فتعريفه مرتبط بترجيح الم

  ".شترط فيه رد السلعة عند رد الثمن الذي يُ 
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  :الوفاء تسميات كثيرة، منها أطلق الفقهاء على بيع
، والفقهــاء المعاصــرين، ووجــه )1(وهــذه التســمية هــي المشــهورة عنــد فقهــاء الحنفيــة :بيــع الوفــاء – 1

ل المشتري برد المبيع على البائع حين رد البائع الاسم تضمنه عهداً بالوفاء من قِبالتسمية ذا 
  .)2(الثمن

، ولعـل وجـه التسـمية أن في هـذا )3(وهذه التسمية هي المشهورة عند فقهاء المالكيـة :اين بيع الث ـُ – 2
البيــع اســتثناء، وهــو الشــرط الــذي وجــد في العقــد، وهــو رد المشــتري للمبيــع مــتى مــا رد البــائع 

  .الثمن
لكية هو أم يعتبرون هذا البيـع صـورة مـن اوذكر بعضهم أن وجه التسمية ذا الاسم عند الم

أن  أن يبيـع السـلعة علـى أن لا يبيـع ولا يهـب، أو علـى :يا وهي بيوع الشـروط، مثـلن لث ـُبيوع ا
فبيـع  مـن الشـروط الـتي تقتضـي التحجـير في السـلعة، ذلـك الثمن، وما إلى يستردها متى ما رد

  .)4(من البيوع الصحيحة الوفاء من البيوع المستثناة
، ووجه التسمية بذلك أن فيه )5(فقهاء الشافعية وهذه التسمية هي المشهورة عند :بيع العهدة – 3

تعهداً من قبل المشتري بـرد المبيـع عنـدما يـرد إليـه البـائع الـثمن، فكـأن البـائع يسـتعهد ويكتـب 
  .)6(على المشتري عهدة برد المبيع

، وكانــت معروفــة في مصــر، )7(وهــذه التســمية هــي المشــهورة عنــد فقهــاء الحنابلــة :بيــع الأمانــة – 4
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  .)2(، والشافعية)1(بعض فقهاء الحنفية وذكرها
ووجه التسمية ذا الاسم هو أن المبيـع أمانـة عنـد المشـتري بنـاءً علـى أنـه رهـن، فهـو كالأمانـة 

  .)3(إلى أن يسترده البائع منه
في  ـــذا الاســـم ، واشـــتهر بيـــع الوفـــاء )4(وهـــذه التســـمية ذكرهـــا بعـــض الشـــافعية :بيـــع النـــاس – 5

  .بذلك لأن الناس اعتادوا على التعامل به بينهم، ولعله سمي )5(مكة
بيــع صــحيحٌ ، وسمــي بــذلك بنــاءً علــى أنــه )6(وهــذه التســمية ذكرهــا بعــض الحنفيــة :البيـع الجــائز – 6

  .)7(جائز؛ لحاجة الناس إليه فراراً من التعامل بالربا، وحتى يسوغ للمشتري أكل ريع المبيع
ذلك أن المعاملــة ، ووجــه التســمية بــ)8(وهــذه التســمية ذكرهــا أيضــاً بعــض الحنفيــة :بيــع المعاملــة – 7

ح الــدين، والــدائن إنمــا يشــتري هــذا المبيــع لينتفــع بــه في مقابلــة دينــه الــذي لــه ــذا البيــع هــي ربــ
  .)9(عند المدين

، ووجــه التســمية بــذلك أن الــدائن )10(وهــذه التســمية ذكرهــا أيضــاً بعــض الحنفيــة :بيــع الطاعــة – 8
  .)11(بيع الانقياد :طيعه، فصار معناهأمر المدين ببيع داره مثلاً بالدين فيُ ي
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  :ومن الأسماء الأخرى لبيع الوفاء
  .)6(عيدة، بيع القُ )5(، بيع الاستغلال)4(، بيع وإقالة)3(، الرهن المعاد)2(، البيع المعاد)1(بيع العدة

هــذا النــوع مــن البيــوع إلا أنــه اشــتُهِرَ ببيــع الوفــاءَ خاصــة عنــد الفقهــاء  تســمياتوبــالرغم مــن تعــدد 
  .)7(المعاصرين، وفي الأنظمة الوضعية
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لاد مـــا وراء النهـــر  في بـــمنتصـــف القـــرن الخـــامس الهجـــري ذكـــر بعـــض البـــاحثين أن بيـــع الوفـــاء نشـــأ 
  .)1(وغيرها كسمرقند وبخارى وبلخ وخوارزم

وقــد كـــان الأغنيــاء في تلـــك البلــدان يمتنعـــون عـــن القــرض الحســـن مــع تحـــرجهم مــن الوقـــوع في الربـــا 
الصريح، والناس قد اعتادوا التعامل بالـدين والإجـارة لفقـرهم، الأمـر الـذي جعلهـم يبتكـرون هـذه الصـورة 

راً من الربا، فأهل بلْخ اعتادوا الدين فراليه لحاجة الناس إ" ض فقهاء الحنفية؛ من البيوع، وأفتى بجوازها بع
اعتــــادوا الإجــــارة الطويلــــة، ولا يمكــــن في الأشــــجار،  هــــي لا تصــــح في الكــــرْم، وأهــــل بخُــــارىوالإجــــارة، و 

  .)2("فاضطروا إلى بيعها وفاءً 
لكن الحقيقة أن هذا البيـع بصـفته المعروفـة قـد تكلـم عنـه بعـض الفقهـاء قبـل القـرن الخـامس خاصـة 

أرأيت لو أن رجـلاً اشـترى جاريـة علـى أن البـائع "  :المالكية والحنابلة، فقد جاء في المدونة ما نصهفقهاء 
لأن هـذا يصـير   :قال ،لم :قلت ،لا :متى جاء بالثمن فهو أحق بالجارية، أيجوز هذا في قول مالك ؟ قال

  .)3("كأنه بيع وسلف 
يجــز  ئع مــتى مــا رد الــثمن فالســلعة لــه لمْ ومــن ابتــاع ســلعة علــى أن البــا: " وجــاء في مواهــب الجليــل

، ثم أشـار إلى تسـمية هـذه الصـورة ببيـع )4("بـل سـلف جـر منفعـة  :ذلك؛ لأنه بيع وسلف، قال سحنون
  .الثنيا
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للشــروط المنافيــة لصــحة  مــر تطلــق علــى جميــع البيــوع المتضــمنةوقــد كانــت هــذه التســمية في أول الأ
، ثم اصــطلح فقهــاء المالكيــة علــى )1(في الســلعة الــتي اشــتراها البيــع، والــتي تقتضــي التحجــير علــى المشــتري

  .تسمية هذه الصورة ببيع الثنيا
     جــاء في المغـــني  ،تشـــبه إلى حــد كبـــير بيــع الوفـــاء عـــن صــورةٍ  –رحمــه االله  –مــام أحمـــد وقــد سُـــئل الإ

لــك  :ويقــول ســأل عــن الرجــل يشــتري مــن الرجــل الشــيء،سمعــت أبــا عبــداالله يُ : )2(قــال الأثــرم: " مـا نصــه
رضــه فيأخــذ منــه العقــار جــائز إذا لم يكــن حيلــة، أراد أن يقهــو : الخيــار إلى كــذا وكــذا مثــل العقــار؟ قــال

  .)3("راد هذا، فلا بأس أفيستغله، ويجعل له فيه الخيار؛ ليربح فيما أقرضه ذه الحيلة، فإن لم يكن 
حيـث سُـئل عنـه  قـرن الثـاني مـن الهجـرةيماً منـذ الوالحاصل أن هذا البيع بصورته المعروفـة قـد نشـأ قـد

الإمــام مالــك رحمــه االله، ثم إنـــه ظهــر وانتشــر في بـــلاد مــا وراء النهــر في القـــرن الخــامس الهجــري، واســـتمر 
  .به في كثير من البلدان التعامل
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سواء كـان هـذا الشـرط في صـلب  -اختلف الفقهاء في حكم بيع الوفاء الذي اشترُِطَ فيه رد المبيع 

قـوال كثـيرة، أوصـلها بعـض فقهـاء الحنفيـة إلى تسـعة أقـوال بنـاءً علـى اخـتلافهم في علـى أ -العقد أو قبله 
  :، إلا أن أشهر هذه الأقوال وأقواها ثلاثة، وهي)1(تكييف هذا العقد

   :الأولالقول 
  .أن بيع الوفاء فاسد مطلقاً 

  .)5(، وبعض الحنفية)4(، والحنابلة)3(، والشافعية)2(وهذا قول جمهور الفقهاء من المالكية
   :القول الثاني

أن بيع الوفاء جائز مفيد لبعض أحكامه كحل الانتفاع بـالمبيع، غـير أن المشـتري لا يملـك التصـرف 
  .فيه ببيع أو هبة ونحو ذلك

  .)6(بعض الحنفية وهذا قول
  :القول الثالث
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  .أن بيع الوفاء رهن في الحقيقة، ولو عُبر عنه بلفظ البيع
  .)2(، وقولٌ عند المالكية)1(وهذا قول أكثر الحنفية

  :أدلة الأقوال

  :استدل القائلون بفساد بيع الوفاء بعدة أدلة، منها: أدلة القول الأول
  :الدليل الأول

لا يحـل سـلف وبيـع، ولا (  :أنـه قـال �عـن النـبي  –رضي االله عنهما  –ما رواه عبداالله بن عمرو 
  .)3( )عندك  شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس 

  :وجه الدلالة
، والحديث يفيد عدم جواز الجمـع )4(بمعنى القرض) لا يحل سلف وبيع (  :�أن السلف في قوله 

والبيع في عقد واحد إذا كان ذلك يؤدي إلى التحايل على الربا، ويشـمل بعمومـه عـدم جـواز بين القرض 
اشتراط القرض في عقد البيع أو العكس؛ لأنه ذريعـة إلى الزيـادة في القـرض، وذلـك حينمـا تحصـل المحابـاة 

  .في الثمن من أجل القرض، فيكون قرضاً جاراً لمنفعة مشروطة، وهذا عين الربا
  

ثم باعـــه مـــا يســـاوي  ،فلأنـــه إذا أقرضـــه مائـــة إلى ســـنة ؛وأمـــا الســـلف والبيـــع"  :ـــذيب الســـنن جـــاء في  
ولــولا هــذا البيــع لمــا خمســين بمائــة، فقــد جعــل البيــع ذريعــة إلى الزيــادة في القــرض الــذي موجبــه رد المثــل، 

  .)5("ذلك  ا اشترىأقرضه، ولولا عقد القرض لم
وهــذا المعـــنى موجــود في بيـــع الوفـــاء، فــإن الغـــرض مـــن هــذا البيـــع في الغالـــب التحايــل علـــى القـــرض 
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الربوي الذي يتضمن منفعـة مشـروطة للمقـرض، فالبـائع لم يـرد بيـع العـين، وإنمـا أراد الحصـول علـى المـال، 
تــاج إلى المــال، فهــو والمشــتري لم يــرد الحصــول علــى العــين، وإنمــا أراد الانتفــاع مــن إقــراض المــال للبــائع المح

  .قرض ربوي مستتر في صورة بيع صوري غير مقصود
  :الدليل الثاني

أن شرط الرد في بيع الوفاء ينافي مقتضى عقد البيع، لأنه يقتضي التحجير على المتعاقدين، فالبائع 
قتضـى عقـد لملا يستقر معـه الـثمن، والمشـتري لا يسـتطيع التصـرف في المبيـع تصـرفاً تامـاً، وفي هـذا منافـاة 

  .)1(يد وتمام الملك للمبيع، واقتران هذا الشرط بالعقد يفسد العقدالبيع الذي يفيد التأب
  :الدليل الثالث

، فالبائع في بيع الوفـاء لم يلجـأ لهـذا النـوع منهما  القياس على بيع المكره، بجامع عدم الرضا في كلٍ 
  .)2(تام، فصار كالمكره ولم يرد حقيقة البيع بطيب نفس ورضاً  ،)القرض(من البيوع إلا لحاجته إلى المال 

  
  :أدلة القول الثاني

  :استدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة، منها
   :الدليل الأول

كمـــة في الشـــرع، هر عنـــدهم ذلـــك، والعـــادة محأن عـــادة النـــاس جـــرت بالتعامـــل ـــذا البيـــع، واشـــتُ 
  .)3(هو في عقد الاستصناع، فيكون بيع الوفاء جائزاً ترك بالتعامل كما تُ والقواعد الشرعية قد 

  :ونوقش هذا الدليل
، وفي بيــع الوفــاء )4(الف النصــوص والقواعــد الشــرعيةا في الشــرع إذا لم تخــإنمــا يعُمــل ــ بــأن العــادة

اشــتراط مــا ينــافي مقتضــى العقــد، كمــا أنــه يشــتمل علــى قــرض بمنفعــة مشــروطة، فتكــون هــذه العــادة مــن 
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  .المعتبرة شرعاً العادات غير 
  :الدليل الثاني

أن حاجة الناس داعية إلى إجازة مثل هذا البيع فراراً من الوقوع في الربا، والحاجة معتبرة في الشرع، 
  .)1(وما ضاق على الناس أمرٌ إلا اتسع حكمه

  :ونوقش هذا الدليل
  .لى تحايل على الرباتمويل له صور كثيرة فيها غُنية عن هذا البيع المشتمل عفال ، بعدم التسليم
  :الدليل الثالث

بقصـد  بلفـظ البيـع، والعـبرة في العقـود بالألفـاظ دون المقاصـد، كمـن تـزوج امـرأةً  أن العاقدين تلفظـا
  .)2(فكذلك بيع الوفاء       ما جامعها صح العقد، ولم يكن ذلك متعة، أن يطلقها بعد

  :ونوقش هذا الدليل من وجهين
  :الوجه الأول
بـــل الصـــحيح أن العـــبرة بالمقاصـــد والمعـــاني لا بالألفـــاظ  ، العـــبرة في العقـــود بالألفـــاظلا نســـلم أن 

  .)3(والمباني
  :الوجه الثاني

فــإن هــذا لا يعــني جــواز هــذا البيــع؛ لتضــمنه  ، علــى فــرض التســليم بــأن العــبرة في العقــود بالألفــاظ
  .شرطاً مخالفاً لمقتضى عقد البيع كما تقدم

  :دليل القول الثالث

على المشتري أخذ المبيع  طَ رَ ، فالبائع لما شَ  لعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمبانيأن ا
  .)4(ؤخذ عند قضاء الدينعند قضاء الدين أتى بمعنى الرهن؛ لأنه هو الذي يُ 

  :نوقش هذا الدليل
بأن المشتري وإن قصد الاستيثاق لدينه بالرهن، فإنه قد قصد أيضاً الانتفاع بالعين المبيعة، ولا وجه 
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، وحينئـذٍ يبطـل القـول بـأن بيـع  خاصة وأن العقد قد وقع بلفـظ البيـع،  لترجيح أحد الأمرين على الآخر
  .)1(الوفاء في حقيقته رهن

  
  :الترجيــح

هو القول الأول القاضي بفساد بيع الوفاء  –واالله أعلم  –المسألة الذي يظهر لي رجحانه في هذه 
  :؛ للأمور الآتية)2(وعدم صحته
  .قوة أدلة هذا القول ورجحاا، وفي المقابل ورود المناقشة على أدلة القولين الآخرين  – 1
  .لا بالألفاظأن التحايل على التعامل بالربا في هذا البيع ظاهر، والعبرة في العقود بالمقاصد   – 2
أن التعامل ذا النوع من البيوع قد يؤدي إلى حصـول النـزاع والخصـومات بـين النـاس، ذلـك   – 3

أن القيمة في بيع الوفاء تكون عادة أقل من ثمن المثل، فيقوم بعض المشترين بجحـد شـرط رد 
  .غير معلق بشرط الرد عند رد الثمن المبيع، ويزعم أن البيع باتٌ 
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الفقهي، ندلج إلى المقصـود مـن هـذا البحـث  مهبعد أن تبين لنا حقيقة بيع الوفاء وحك

إلا أنـه قـد ظهـر في بيع الوفاء وإن كان قـديماً عض الصور المعاصرة لهذا البيع، فوهو التطرق لب
البحث أقتصر على أهم هذه  حديثة وصور متنوعة، ولعلي في هذا أسماءالواقع المعاصر تحت 

الصـــور وأكثرهـــا وقوعـــا؛ً مراعـــاة لطبيعـــة البحـــث الـــتي تســـتدعي الاقتصـــار علـــى أهـــم الصـــور 
  .والاختصار في العرض ،وأشهرها

وستكون طريقة دراسة هذه الصور المعاصرة بذكر تعريفها وأهم صورها إن كانـت ذات 
، وأبـرز أخـيراً العلاقـة بينهـا وبـين بيـع صور متعددة، وبيـان الصـورة محـل المقارنـة مـع بيـع الوفـاء
  .الوفاء، وذلك بذكر أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما

  :وسيكون تناولي لهذه الصور في المطالب الآتية
  ).المارجن(الشراء بالهامش  :المطلب الأول �
  .المشاركة المتناقصة :المطلب الثاني �
  ).الريبو(اتفاقية إعادة الشراء  :المطلب الثالث �
  .التمويل العقاري :المطلب الرابع �
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	א�8�ع	א3ول 	

Q��R��	"א�4�א	E���F  
  

  :ة في معناها، ومن هذه التعريفاتبعدة تعريفات متقارب )1(عُرف الشراء بالهامش
أن يسـدد العميـل جـزءاً مـن الـثمن، ثم يقـترض البـاقي مـن "  :أن عملية الشراء بالهامش تعـني  – 1

عنـــد السمســـار كضـــمان  الماليـــة المشـــتراة السمســـار بفائـــدة محـــدودة، علـــى أن تـــرهن الأوراق
  .)2("للقرض 

دفـع المشـتري جـزءاً مـن المـال، واقـتراض جـزء آخـر مـن السمسـار الـذي "  :وعُرف أيضاً بأنـه  – 2
رهــن هــذه يتعامــل معــه، مقابــل فائــدة شــهرية عليــه لشــراء كميــة أكــبر مــن الأوراق الماليــة، ثم 

  .)3("لدى السمسار كضمان للقرض الأوراق المالية المشتراة
أنه قد يكـون بيعـاً آجـلاً، ويلحظ على هذين التعريفين حصر التمويل في صورة القرض، مع 

وإن كـــان الغالـــب في البنـــوك التقليديـــة وشـــركات الوســـاطة الدوليـــة أن يكـــون التمويـــل بطريـــق 
  .القرض

تمويلٌ ومتـاجرةٌ في السـوق الماليـة، موقوفـان علـى نسـبة محـددة مـن المـال، "  :وعُرف أيضاً بأنه  – 3
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  .)1("يقدمها العميل للبنك أو السمسار، على وجه التوثيق
وهذا التعريف من أفضل ما قيـل في تعريـف عمليـة الشـراء بالهـامش وأخصـرها وأشملهـا لصـور 

  .الشراء بالهامش
 أسمــاءمش وجــدت أــا تســمى بومــن خــلال البحــث والنظــر في الكتابــات حــول عمليــة الشــراء بالهــا

  :من أهمها ،مختلفة 
والشراء  ،)5(، والتمويل النقدي الجزئي)4(، والاتجار بالهامش)3(، والتعامل بالهامش)2(الشراء بالهامش

، وهـذا الأخـير أطلـق علـى الشـراء بالهـامش في بورصـة )8(، وبيـع المـدة)7(، والشراء علـى المكشـوف)6(بالحد
  .الكويت للأوراق المالية
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  :، منها)1(لعملية الشراء بالهامش صور متعددة
  :القرض بشرط الاقتراض :الصورة الأولى

ويقــترض البــاقي مــن السمســار، ويشــترط  ،ع العميــل جــزءاً مــن قيمــة الصــفقةفي هــذه الصــورة يــدف
  .محل الصفقة باسمه  -مثلاً  - السمسار أن تسجل الأوراق المالية

ض من السمسار جزءاً من قيمة الصـفقة، والسمسـار اقـترض جميـع الأوراق الماليـة محـل فالعميل اقتر 
  .من العميل الصفقة

  :القرض بشرط الرهن: الصورة الثانية
وهــذه الصــورة تشــبه الصــورة الأولى، لكــن بـــدلاً مــن أن تســجل الأوراق الماليــة محــل الصــفقة باســـم 
السمســار، يشــترط السمســار الممــول أن تــرهن عنــده الأوراق الماليــة محــل الصــفقة؛ وذلــك لضــمان حقــه، 

  .حا الأوراق المالية من أرببالإضافة إلى انتفاعه بما تدره هذه 
  :البيع بشرط الرهن: الصورة الثالثة

في هذه الصورة يقوم العميل بشراء الأوراق المالية محل الصفقة، ويدفع جزءاً من قيمة الصفقة نقداً، 
والبـــاقي يكـــون مـــؤجلاً، ومـــن ثم يقـــوم السمســـار بـــرهن جميـــع الأوراق الماليـــة محـــل الصـــفقة، إلى أن يســـدد 

  .بلغ المتبقي من قيمة الصفقةالعميل الم
وهــذه الصــورة هــي الغالبــة في التعامــل في الأســواق الماليــة إذا كانــت الأوراق الماليــة مملوكــة للسمســار 

  .الممول وقت العقد
  :البيع بشرط الاقتراض :الصورة الرابعة
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مـن قيمتهـا، في هذه الصورة يشتري العميل من السمسار الأوراق المالية محل الصفقة، ويـدفع جـزءاً 
  .ض جميع الأوراق المالية محل الصفقة من العميلاوالباقي يكون مؤجلاً، ثم يشترط السمسار اقتر 

  .فالسمسار حينئذٍ باع على العميل الأوراق المالية محل الصفقة، ثم اقترضها منه
علــى والسمســار   تقــوم العلاقــة فيهمــا بــين العميــلوالملاحــظ في هــذه الصــور أن الصــورتين الأوليــين

العقــد،  يــة محــل الصــفقة مملوكــة للسمســار وقــتعقــد القــرض، وفي هــذه الحالــة غالبــاً لا تكــون الأوراق المال
وفي الصــورتين الثالثــة والرابعــة تقــوم العلاقــة فيهمــا بينهمــا علــى عقــد البيــع، وفي هــذه الحالــة تكــون الأوراق 

  .المالية محل الصفقة مملوكة للسمسار وقت العقد
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تقــدم أن لعمليــة الشــراء بالهــامش عــدة صــور، إلا أن الصــورة ذات العلاقــة ببيــع الوفــاء هــي الصــورة 
مـثلاً، ويقـترض مـن %) 70(، حيث يـدفع العميـل جـزءاً مـن قيمـة الصـفقة )القرض بشرط الرهن(الثانية 

ب في عقــدها، ويشــترط السمســار أن تــرهن عنــده مــن قيمــة الصــفقة الــتي يرغــ%) 30(السمســار الممــول 
اح لحــين ســداد الأوراق الماليــة أو النقديــة أو غيرهــا محــل الصــفقة لضــمان حقــه؛ ولينتفــع بمــا تــدره مــن أربــ

  .وإاء العملية ،عليه من دينالعميل ما 
ارتفعــت رتفــاع الأســعار، حيــث يقــوم بالشــراء فــإذا يــل إلى هــذه العمليــة حينمــا يتوقــع إويلجــأ العم

  . ، وربح الباقيالأسعار قام بالبيع، وسدد قيمة القرض والفائدة المشترطة عليه عادةً 
ويمُــنى  ،، فإنــه سيضــطر إلى البيــع بأقــل ممــا اشــترى أمــا إذا خــاب توقــع العميــل وانخفضــت الأســعار

  .بخسارة فادحة
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فــاء، يتعــين إجــراء موازنــة بــين هــاتين مــدى انطبــاق عمليــة الشــراء بالهــامش علــى صــورة بيــع الو لبيــان 
  :فيما يأتي برز فيها أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما، وذلك ين، أُ الصورت
  

  :أوجه الاتفاق بين بيع الوفاء وعملية الشراء بالهامش :المسألة الأولى

  :يظهر للمتأمل فيهما اتفاقهما في عدة أمور، وهيين عند النظر في حقيقة هاتين الصورت
اشـــتمالهما علـــى قـــرض جـــر منفعـــة مشـــترطة للمقـــرض، حيـــث إن المقـــرض في عمليـــة الشـــراء  :أولاً 

بيــع بالهــامش يشــترط أخــذ فائــدة ربويــة صــريحة علــى مبلــغ القــرض، إضــافة إلى اشــتراطه أن تــتم عمليــات ال
، كمـا أنـه ينتفـع مـن أربــاح الأوراق البيـع والشــراء  مـولاتعوالشـراء لمحـل الصـفقة عـن طريقــه ليسـتفيد مـن 

  .المالية أو غيرها محل الصفقة المرهونة لديه
وفي بيــع الوفــاء لا يقصــد البــائع البيــع في الحقيقــة، وإنمــا هــو يقــترض مبلــغ الســلعة المبيعــة، ويشــترط 

المبيعـة، فهـو قـرض ربـوي مسـتتر في بالسـلعة ) المشـتري(استردادها متى ما رد الثمن، مقابل انتفاع المقرض 
  .صورة بيع صوري غير مقصود للعاقدين

المقـرض  تضـمنهما الجمـع بـين السـلف والبيـع، ففـي عمليـة الشـراء بالهـامش يشـترط السمسـار :ثانياً 
  ).السمسرة(، وفي هذا جمع بين عقد القرض وعقد معاوضة أن تتم العمليات عن طريقه

ـــائع اســـ ـــع الوفـــاء يشـــترط الب ـــع وفي بي ـــثمن، فيكـــون العقـــد مـــتردداً بـــين البي ـــع مـــتى مـــا رد ال ترداد المبي
لأجـل  السـلعة، فإن رد البائع الثمن كان قرضاً، وإن لم يرده كان بيعـاً، كمـا أن البـائع إنمـا بـاع )1(والقرض

الحصــول علــى المــال، والمشــتري إنمــا اشــترى لينتفــع بــالمبيع، فكأنــه أقــرض البــائع ثم اســتوفاه منــه حــين قــام 
  .بشراء ما باع) المقترض(لبائع ا

بشـكل بـات ودائـم، بـل هـو  بالهـامش لا يتملـك السـلعة المشـتراةأن العميـل في عمليـة الشـراء  :ثالثاً 
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أكان رابحاً وذلك عند ارتفاع الأسعار، أو خاسراً وذلك عند ملزم بالبيع لسداد الدين الذي عليه، سواءاً 
  .انخفاضها

بشــكل بــات، بــل يلتــزم بردهــا إلى  العميــل المشــتري الســلعة المشــتراة كوفي بيــع الوفــاء أيضــاً لا يتملــ
  .البائع متى ما رد إليه الثمن

  .قبل العقد وم ومحدد مسبقاً في كل من الصورتينأن الثمن معل :رابعاً 
ع عنـده إلى حـين ســداد في عمليــة الشـراء بالهـامش ينتفـع بــالرهن المـودَ ) ضالمقـرِ (أن البنـك  :خامسـاً 
ينتفـع بالسـلعة المبيعـة ) ضالمقـرِ (ض الذي في ذمته، وكذلك الحال في بيـع الوفـاء فـإن المشـتري العميل القر 

  .إلى حين سداد البائع الثمن
  

  :أوجه الاختلاف بين بيع الوفاء وعملية الشراء بالهامش :ةالمسألة الثاني

  :في الظاهر، وذلك فيما يأتي إبراز بعض أوجه الاختلاف بين الصورتين يمكن
 قة قـرض، بينمـا هـي في بيـع الوفـاءقدين في عملية الشراء بالهامش هي علااأن العلاقة بين الع :أولاً 
نقص مــن قيمتهــا فــإن لســلعة أو فقــدت، أو تغــيرت تغــيراً يــُفي الصــورة الظــاهرة، فــإذا هلكــت ا علاقــة بيــعٍ 

  .المشتري يتحمل ذلك
ربـــوي مســـتتر في صـــورة بيـــع غـــير والظـــاهر أن هـــذا الفـــرق غـــير معتـــبر؛ لأن البيـــع في حقيقتـــه قـــرض 

  .مقصود
قـد لا تكـون  قرضـها السمسـار لعميلـهتي يُ لعقد في عملية الشراء بالهـامش والـأن السلعة محل ا :ثانياً 
بل هي مملوكة لعملاء آخرين لكنها مرهونة عنده، في حين أن السلعة محل العقد في بيع الوفاء  ،مملوكة له

  .تكون مملوكة للبائع وقت العقد
، بل هو مؤكد لتحريم هذه الصورة من عمليات الشراء أيضاً ذي يظهر لي أن هذا الفرق غير مؤثر وال

  .بالهامش، ومبين لمدى خطورة هذا النوع من التعامل
أن هــذه الصــورة مــن صــور عمليــة الشــراء بالهــامش تنطبــق  –واالله أعلــم  –أن الــذي يظهــر لي  :والحاصــل

وأعظـم ضـرراً علـى  ،معاصـراً لبيـع الوفـاء، بـل ربمـا كانـت أشـد تحريمـاً  على صورة بيـع الوفـاء، وتعتـبر تطبيقـاً 
  .المتعاملين ا
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  :عرفت المشاركة المتناقصة بتعريفات كثيرة متقاربة في معناها، منها
مشـاركة يعطـي البنـك فيهـا "  :االموسوعة العلمية والعمليـة للبنـوك الإسـلامية بأـ ما جاء في   – 1

الحــق للشــريك في الحلــول محلــه في الملكيــة، دفعــة واحــدة أو علــى دفعــات، حســبما تقتضــيه 
ب جــزء مــن يــالشــروط المتفــق عليهــا، وطبيعــة العمليــة علــى أســاس إجــراء ترتيــب مــنظم، لتجن

  .)1("يمة الحصة الدخل المتحصل كقسط لسداد ق
اتفاق طرفين علـى إحـداث شـركة ملـك مؤقتـة في عقـار أو "  :وعرفها الدكتور نزيه حماد بأا  – 2

مشروع أو غير ذلك، على أن تنتهي بانتقال حصة أحد الشريكين إلى الآخر تدريجياً بعقود 
  .)2("المتفق عليها  بيع مستقلة متعاقبة، وفقاً للشروط

 :لمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعـة للمؤسسـات الماليـة الإسـلامية بأـاوجاء تعريفها في ا  – 3
شركة يتعهد فيها أحد الشركاء بشراء حصة الآخر تدريجياً إلى أن يتملك المشتري المشروع " 

  .)3("بكامله
معاملــة جديــدة تتضــمن شــركة "  :مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي بأــا وجــاء تعريفهــا في قــرار  – 4

يتعهـد فيهـا أحـدهما بشـراء حصـة الطـرف الآخـر تـدريجياً،  ،بين طـرفين في مشـروع ذي دخـل
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  .)1("سواء كان الشراء من حصة الطرف المشتري في الدخل، أو من موارد أخرى 
الطرفـان عقـد شـركة بـين طـرفين في عـين معينـة، يتفـق " :دكتور عبداالله العمراني بأاوعرفها ال  – 5

 –على أن يبيع أحدهما نصيبه للآخـر تـدريجياً بعقـود بيـع مسـتقلة متعاقبـة، ويصـاحب ذلـك 
إجـــارة العـــين لأحـــدهما أو لطـــرف ثالـــث، تقســـم فيهـــا الأجــــرة  –أثنـــاء عقـــد الشـــركة غالبـــاً 

  .)2("منهما  للشريكين بحسب نصيب كلٍ 
، إلا أن التعريــف الأخــير في وهــذه التعريفــات في مجملهــا قــد أعطــت صــورة عامــة عــن هــذه العمليــة

لبيانـه المقصـود مـن هـذه المشـاركة وهـو الاسـتثمار المتمثـل في عقـد الإجـارة المصـاحب  ؛نظري هو أجودها
  .لعقد المشاركة

  :أو إطلاقات، منها أسماءناول الباحثون هذه العملية بعدة وقد ت
حيـــث تتنـــاقص حصـــته في رأس المـــال ) البنـــك(وهـــذا بالنســـبة للممـــول  :ةالمشـــاركة المتناقصـــ  – 1

  .الباحثينشركة، وهذا الإطلاق هو الغالب في كتابات بشكل تدريجي إلى أن تنتهي ال
  .وهذا بالنسبة إلى طالب التمويل أو المشتري وهو العميل: )3(المشاركة المنتهية بالتمليك  – 2
لأنه يتخـارج مـن العمليـة في  ؛)البنك(وهذا بالنسبة إلى الممول  :)4(المشاركة المنتهية بالتخارج  – 3

  .النهاية
؛ لأنـه يلتـزم بالتنـازل عـن ملكيـة )البنـك(وهـذا أيضـاً بالنسـبة إلى الممـول : )5(المشاركة التنازلية  – 4

  .عن طريق بيع حصته إليه) العميل(المشروع للشريك 
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للمشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك صور متعددة في الواقع العملـي، وهـي قابلـة للزيـادة في ظـل 
تطور المنتجات التمويلية التي تبتكرها مؤسسات التمويل، مما يصعب معـه حصـر هـذه الصـور وتحديـدها، 

م هنـا لـذكرها، ورغبـة في لايتسـع المقـا )1(وقد اجتهد بعض الباحثين في بيان هذه الصور باعتبارات مختلفـة
  :الإيجاز ومراعاة لطبيعة البحث أذكر أبرز هذه الصور، وذلك فيما يأتي

كـل واحـد منهمـا مـع العميـل علـى تحديـد حصـة  ) البنـك( تتفق المؤسسة الماليـة  أن :الصورة الأولى
قل، وشروطها، ويكون بيـع حصـص البنـك إلى العميـل بعـد إتمـام المشـاركة بعقـد مسـت في رأس مال الشركة

  .)2(في البيع للطرف الآخر أو لغيره بحيث يكون لكل طرف منهما الحق
أن تتفـــق المؤسســة الماليـــة مــع العميــل علـــى المشــاركة في التمويـــل الكلــي أو الجزئـــي  :الصــورة الثانيــة

علـى ) البنـك( ساس اتفاق الطـرفين علـى حصـول المؤسسـة الماليـة لمشروع ذي دخل متوقع، وذلك على أ
قـدر  الإيـراد، أو أي مـع حقهـا بالاحتفـاظ بـالجزء المتبقـي مـن ،حصة نسبية من صافي الدخل المحقق فعلاً 

  .)3(منه يتفق عليه؛ ليكون ذلك الجزء مخصصاً لتسديد أصل ما قدمته المؤسسة من تمويل
وشريكها في الشركة في صورة ) البنك(نصيب كل من المؤسسة المالية  أن يتم تحديد :الصورة الثالثة

أسهم تمثـل مجمـوع قيمـة الشـيء موضـوع الشـركة كعقـار مـثلاً، يحصـل كـل مـن الشـريكين علـى نصـيبه مـن 
ـــة  الإيـــراد المتحقـــق مـــن العقـــار، وللشـــريك إذا شـــاء أن يقتـــني مـــن هـــذه الأســـهم المملوكـــة للمؤسســـة المالي
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ة المؤسســة متناقصــة إلى أن يــتم ز بحيــث تكــون الأســهم الموجــودة في حيــا ،نــاً كــل ســنةعــدداً معي) البنــك(
  .)1(تمليك شريك المؤسسة الأسهم بكاملها، فتصبح له الملكية المنفردة للعقار دون شريك آخر

أن يــتم التعاقــد بــين المؤسســة الماليــة والشــريك علــى إقامــة مشــروع، مــع وعــد مــن  :الصــورة الرابعــة
د عـِالشريك باستئجار العين لمدة محددة وبـأجرة المثـل، فيكـون شـريكاً مسـتأجراً، وتـوزع الأربـاح بينهمـا، وتَ 

  .)2(بتمليك المشروع للشريك الآخر بطريقة المشاركة المتناقصة المتقدمة) البنك(المؤسسة 
بـــدفع كامـــل قيمـــة المشـــروع، ويقـــدم الشـــريك ) البنـــك(أن تقـــوم المؤسســـة الماليـــة  :الصـــورة الخامســـة

بتمليك المشروع للشـريك ) البنك(مع وعد من المؤسسة  –شركة مضاربة  –العمل، ويكون الربح بينهما 
  .)3(الآخر بطريقة المشاركة المتناقصة
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$	א��	$�	�J��)א�	U�	��Oא��"�#�  
  

متعــددة، إلا أن الصــورة ذات العلاقــة ببيــع الوفــاء هــي الصــورة  اً تقــدم أن للمشــاركة المتناقصــة صــور 
الرابعة، والتي يكون فيها مشاركة بشرط بيع أو إجارة في المستقبل، أو وعد ملزم بـذلك؛ لأن الوعـد الملـزم 

  :، ومثال ذلك)1(حكمه حكم الشرط، ويترتب عليه ما يترتب على الشرط
أن يشــترك البنــك مــع أحــد العمــلاء في مشــروع إقامــة بــرج ســكني بحيــث يــدفع كــل منهمــا نصــف 
القيمة، ويشترط البنك على عميله أن يبيعه نصـيبه بعـد مـدة محـددة بكـذا دفعـة واحـدة، أو علـى دفعـات 

  .يتفق عليها بعقد بيع مستقل
شـاركة المتناقصـة الـذي تقدمـه ولتتضح الصورة بشكل أكبر أذكر هنا نموذجاً تطبيقياً لأحد عقـود الم

أحـــد البنـــوك في دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، مـــع إبـــداء مـــا أراه مـــن ملحوظـــات علـــى هـــذا العقـــد في 
  :الهامش، وذلك فيما يأتي
  :، بمدينة دبي بين كل من./../.......الموافق... .تم إبرام هذا العقد بتاريخ 

، دبي دولــــــة الإمــــــارات العربيــــــة 1080. ب.ص، دبي، وعنوانــــــه يالفــــــرع الرئيســــــ... .بنــــــك  – 1
ويشـار إليـه فيمـا بعـد ......................... المتحدة، ويمثله في التوقيـع علـى هـذا العقـد

  .)بالطرف الأول(
رات العربيــــة الإمــــا دولــــة................. .، وعنوانــــه..................................  – 2

ويشـار إليـه فيمـا ............................. .في التوقيع على هذا العقد المتحدة، ويمثله
  )بالطرف الثاني(بعد 

  :وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد فقد اتفقا على ما يلي
  :تمهيد
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في إمـارة دبي، ......... .الكائنـة بمنطقـة..... ) .(قطعـة الأرض رقـم  يمتلـك لطرف الثـانيلما كان ا
الطرفــان  فقــد اتفــق................ ) .(وتقــدر قيمــة الأرض والبنــاء بمبلــغ ) العقــار(عليهــا مبــنى ومقــام 

وتنتهي هذه المشاركة بشراء الطرف الثاني  ................ ).(على شراء الطرف الأول حصة مقدارها 
  :لكامل حصة الطرف الأول في العقار وذلك وفقاً للشروط التالية

  .بر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من العقد ومتمماً لهيعت :)1(المادة 
على أن يشارك الطرف الأول الطـرف الثـاني في العقـار، مشـاركة متناقصـة طبقـاً  اتفق الطرفان :)2(المادة 

بقيمـة ................ ) .(من هذا العقد، مـع تزويـد الطـرف الأول بسـندات إذنيـة ) 5(للمادة 
  .في ذلك الجدول المرفقالأقساط السنوية الموضحة 

يقر الطرف الثاني بأنه قبض كامل ثمن حصة الطرف الأول المبيعة في العقار، ويلتزم بتسـجيل  :)3(المادة 
، عنـدما )وفقاً للأوضاع والإجراءات القانونية المقررة( ونقل ملكية الحصة المبيعة إلى الطرف الأول 

  .يطلب الطرف الأول منه ذلك
الطرف الثاني باستئجار حصة الطرف الأول في العقار طول مـدة المشـاركة بقيمـة إيجاريـة د عِ يَ  :)4(المادة 

  .يتم الاتفاق عليها بين الطرفين سنوياً وبموجب اتفاق لاحق يبرمه الطرفان
  :)5(المادة 

إلى ) الحصــة(د الطــرف الأول وعــداً ملزمــاً لا رجــوع فيــه، بــأن يبيــع كامــل نصــيبه في العقــد عِــيَ   – 1
................ .(كـل منهـا   عشـر حصـص متسـاوية ثمـنُ ) 10(الثاني وذلك على الطرف 

وتنتقـــل ملكيــة الحصـــة إلى الطــرف الثـــاني بمجــرد توقيـــع عقــد بيـــع ./../....... .وتبــدأ مــن) 
  .الحصة ودفع ثمنها

تنتهــي مــدة المشــاركة في هــذا العقــد وتنتهــي آثــار العقــد والحقــوق المترتبــة عليــه بســداد الطــرف   – 2
لثاني لجميع أقساط الثمن المنصوص عليها في هـذا العقـد بالإضـافة إلى أقسـاط أجـرة حصـة ا

  .)1(الطرف الأول في العقار وفقاً لعقد الإيجار الذي يوقع لاحقاً بين الطرفين
حلــه بــالطرق أي خــلاف ينشــأ بــين الطــرفين حــول تفســير وتنفيــذ شــروط هــذا العقــد يجــري  :)6(المــادة 

  .ذلك، انعقد الاختصاص لمحاكم إمارة دبي يتسنىالودية، فإذا لم 
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م الشـــريعة الإســـلامية الغـــراء وقـــانون المعـــاملات اكـــل مـــا لم يـــرد في هـــذا العقـــد يخضـــع لأحكـــ  :)7(المـــادة 
  .التجارية والأعراف التجارية النافذة بدولة الإمارات

  .وجبهاحرر هذا العقد من نسختين أصليتين، بيد كل طرف نسخة للعمل بم :)8(المادة 
وإشهاداً علـى مـا تقـدم ورغبـة في الإلتـزام قانونـاً ـذا العقـد فقـد جـرى توقيـع الطـرفين هنـا أدنـاه مـن 

  .فوضين في التاريخ المذكور بعاليهقبل ممثليهما الم
  الطرف الثاني  الطرف الأول    

 :الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ............................................ :الاسم
.............................................  

 :الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفة  ........................................... :الصفة
............................................  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  .......................................... :التوقيع  :التوقي
...........................................  
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لبيــان مــدى انطبــاق صــورة المشــاركة المتناقصــة الــتي يــتم فيهــا اشــتراط عقــد في عقــد علــى صــورة بيــع 
  :الوفاء، يتعين إجراء موازنة بينهما، أبرز فيها أوجه الاتفاق والاختلاف، وذلك فيما يأتي

  :اء والمشاركة المتناقصةأوجه الاتفاق بين بيع الوف :المسألة الأولى

  :اتفاقهما في عدة أمور، وهي يظهر عند التأمل في حقيقة هاتين الصورتين
ــ أن :أولاً  تفــق علــى تنازلــه عــن نصــيبه في عقــد للســلعة غــير دائــم، بــل يُ ) البنــك ( ك المؤسســة الممولــة تملُ

  .من الربح عادةالمشاركة المتناقصة بشكل تدريجي متى ما رد العميل قيمة المشاركة مع نسبة 
  .)1(تري للسلعة غير بات، بل يلتزم بردها للبائع متى ما رد إليه الثمنشاء يكون تملك المبيع الوفوفي 
اشترت حصة في الشركة وتستفيد منها إلى حين سداد الشـريك الآخـر ) البنك(أن المؤسسة الممولة  :ثانياً 

ي بالســــلعة إلى حــــين إرجــــاع البــــائع قيمــــة هــــذه الحصــــة، وفي بيــــع الوفــــاء ينتفــــع المشــــتر ) العميــــل(
  .)2(الثمن

، وهــذا في حــال تضــمن عقــد المشــاركة المتناقصــة الصــورتين تــاعلــوم ومحــدد مســبقاً في كلأن الــثمن م :ثالثــاً 
  .شرطاً أو وعداً ملزماً من العميل بشراء حصة البنك بثمن محدد

  
  :أوجه الاختلاف بين بيع الوفاء والمشاركة المتناقصة :المسألة الثانية

  :فيما يأتي ز أوجه الاختلاف بين هاتين الصورتينيمكن إبرا
في الحقيقــة، ولم تتوجــه إرادتــه لــذلك، وإنمــا عقــد قرضــاً بضــمان  بــائع في بيــع الوفــاء لم يقصــد البيــعأن ال   :أولاً 

المشــتري مــن فائــدة المبيــع وثمــاره مقابــل انتفاعــه بــالقرض، فهــو قــرض مســتتر في  نَ الســلعة المبيعــة، وأمكَــ
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  .صورة بيع صوري غير مقصود
إلى حقيقــة الاســتثمار والمشــاركة، ويتحمــل كــل طــرف الــربح  لمشــاركة المتناقصــة فقــد توجــه القصــدأمــا في ا

  .)1(والخسارة أثناء فترة المشاركة
التمويـل فقـط خاصـة في حـال الشـرط أو  –أحيانـاً  –يقصـد منهـا لكن قد يقال بأن المشاركة المتناقضـة 

  .الوعد الملزم بالبيع بثمن محدد في العقد، وهذا ظاهر في بعض تطبيقات المصارف والبنوك
أن المشـــتري في بيـــع الوفـــاء يكـــون مالكـــاً وغـــير مالـــك، فهـــو مالـــك بمقتضـــى العقـــد، وغـــير مالـــك بمقتضـــى  :ثانيـــاً 

  ).الدين(عند سداد الثمن ) المدين(المبيع إلى البائع لزمه برد الشرط الذي يُ 
يتمتــع بجميــع حقــوق الشــريك، ويلتــزم بجميــع التزاماتــه أثنــاء ) البنــك(أمــا في المشــاركة المتناقصــة فالشــريك 

  .)2(فترة المشاركة
لكن يمكن أن يقال بأن هـذا صـحيح في غـير صـورة الشـرط أو الوعـد الملـزم، أمـا في حـال اشـتراط البنـك 

عــه لحصـــته علــى عميلـــه أو وعــده بـــذلك وعــداً ملزمـــاً فهــذا يقُـــرب هــذه الصـــورة مــن صـــورة بيــع الوفـــاء بي
  .الممنوعة شرعاً 

أو فقـدت أو غـير  أن العلاقة بين الطرفين في بيع الوفاء علاقة بيع في الصورة الظاهرة، فإذا هلكـت السـلعة :ثالثاً 
  .ذلك فالمشتري يتحمل ذلك

مـــا يحصـــل مـــن  بقـــدر حصـــتهالمتناقصـــة فالعلاقـــة علاقـــة شـــركة، يتحمـــل بموجبهـــا كـــلا الشـــريكين  أمـــا في المشـــاركة
  .خسارة أو تلف أو غير ذلك

  .ويمكن أن يقال في هذا الفرق ما قيل في الفرق السابق 
أن بيــع الوفــاء يتكــون مــن عقــد واحــد، أمــا المشــاركة المتناقصــة فهــي تتكــون عــادة مــن مجموعــة مــن العقــود  :رابعــاً 

  .)3(يفُصل بينها
ــــم  –أن الــــذي يظهــــر لي  :والحاصــــل أحــــد  أن صــــورة المشــــاركة المتناقصــــة الــــتي يكــــون فيهــــا اشــــتراط –واالله أعل

 –عدٌ ملزم بذلك، تشبه بدرجة كبيرة صورة بيع الوفاء؛ ذلـك أن البنـك الشريكين البيع على الشريك الآخر، أوو 
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ليكون شريكاً لـه فيـه، واشـترط أن يبيـع نصـيبه علـى العميـل إذا اشترى جزءاً من نصيب العميل في عقار  –مثلاً 
في المســتقبل دفعــة واحـــدة أو دفعــات بــثمن محـــدد، فــإن حقيقـــة هــذه الشــركة هـــي بيــع الوفــاء؛ وذلـــك لأنــه باعـــه 

والواقــع أن  ،بشــرط أن يبيعهــا لــه في المســتقبل إذا رد لــه الــثمن مقابــل انتفاعــه باســتثمار العقــار أثنــاء فــترة المشــاركة
  .)1(لعميل يرد إلى البنك الثمن وزيادة عليه، إضافة إلى استفادة البنك من ريع العقار أثناء فترة المشاركةا

يشـتري جــزءاً ) الطـرف الأول(المتقـدم لأحـد البنــوك الإماراتيـة، فـإن البنـك يوضـح ذلـك النمـوذج التطبيقـي 
بحيــث يكونــان شــريكين في المشــروع علــى  )الطــرف الثــاني(اري القــائم والمملــوك بكاملــه للعميــل مــن المشــروع العقــ

إيجاريـة د العميل البنك باستئجار العقار محل المشاركة طـوال مـدة المشـاركة بقيمـة عِ الشيوع بحسب حصصهما، ويَ 
د البنك العميل وعداً ملزماً ببيع حصته مـن العقـار دفعـة واحـدة أو دفعـات بعقـد بيـع عِ يتفق عليها لاحقاً، كما يَ 

مـن العقـار يسـتفيد مـن  جـزء يختلف عن بيع الوفاء؛ لأن البنك قد اتفق مع العميـل علـى شـراء مستقل، وهذا لا
ويلتــزم بــرده إذا رد العميــل إليــه الــثمن الــذي دفعــه، وذلــك ببيعــه عليــه دفعــة واحــدة أو  ،ريعــه طــوال فــترة المشــاركة
وهـــذا يعـــني ضـــمان مبلـــغ التمويـــل الـــذي قدمـــه  ع في هـــذا العقـــد قـــد تم بالقيمـــة الاسميـــةدفعـــات، خاصـــة وأن البيـــ

   .طوال فترة المشاركة البنك، مع استفادة البنك من ريع العقار
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�	+*�د�	א�4�א"	W�8FאF�%��א�E	 	
	Wو#
7	#�*�ن 	

	א�8�ع	א3ول 	


�	+*�د�	א�4�א"	W�8Fא	E���FF�%��א�E	 	
  
ض، اتفاقيـة بـين مقـترض ومقـر " :بأا) Repurchase Agreement(ف اتفاقية إعادة الشراء عر تُ 

  .)1("حكومية للثاني على أن يشتري مرة أخرى ما باع  على أن يبيع الأول ورقة مالية
بيع أوراق مالية أو أصول قابلة للتسييل بسعر محدد، مـع التعهـد بشـرائها مـن "  :ف أيضاً بأاعر وتُ 

  .)2("المشتري في تاريخ محدد وسعر محدد يذكر في الاتفاقية 
، وغالبــاً مــا تكــون مــدة العمليــة )Repo(اتفاقيــة الريبــو  :وتســمى هــذه الاتفاقيــة في الأســواق الماليــة

  .ليلة واحدة، وربما امتدت إلى أسبوعين
ويســتخدم هــذا النــوع مــن العمليــات عنــدما لا يكــون البنــك قــادراً علــى أن يقبــل وديعــة مــن أحــد 
العملاء مقابل فائـدة بسـبب القيـود المفروضـة خـلال فـترة محـددة؛ لـذا يلجـأ البنـك إلى بيـع ورقـة ماليـة إلى 

علــى المــال  عميــل مــع الاتفــاق علــى إعــادة شــرائها منــه في الوقــت الــذي يرغــب العميــل فيــه علــى الحصــول
وهو الفرق بين سعري ) الريبو(الذي دفعه أولاً، وبالتالي فإن العميل يسترجع ما دفعه بالإضافة إلى فائدة 

الـذي أخـذه كضـمان، فهـي أداة للتمويـل بقـرض مضـمون بـأوراق ماليـة ويدفع للبنك المال  ،البيع والشراء
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  .)1(حكومية غالباً 
بــالنظر إلى بــائع الورقــة الماليــة، في " اتفاقيــة إعــادة الشــراء" ومــن الملاحــظ أن هــذه الاتفاقيــة تســمى 

الريبــو العكســي أو " حــين لــو نظرنــا إلى المشــتري فتســمى هــذه العمليــة معكــوس اتفاقيــة إعــادة الشــراء أو 
  .، فالبائع يجري عملية ريبو، والمشتري يجري عملية ريبو عكسي"المضاد 

شــراء أوراق ماليــة أو أصــول قابلــة "  :بأــا )Reverse Repo(وتعـرف عمليــات الريبــو العكســي 
عر محـــدد يـــذكر في يت منـــه في تـــاريخ محـــدد وســـللتســـييل بســـعر محـــدد، مـــع التعهـــد ببيعهـــا علـــى مـــن اشـــترُِ 

  .)2("الاتفاقية 
وتستخدم هذه العمليـات كأحـد السياسـات النقديـة غـير المباشـرة الـتي ـدف إلى ضـخ الأمـوال إلى 

لديه سيولة فائضة يشتري ا من البنك أوراقاً مالية ) الممول(البنوك لزيادة قدرا على التمويل، فالمشتري 
الفـــرق بـــين  ويســـتفيد مـــن ،بيعهـــا بـــثمن أعلـــى مــن الـــثمن الأول عـــادةبــثمن نقـــدي، ثم في الموعـــد المحـــدد ي

  .)3(السعرين
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�J�Kא�	א�8�ع	 	


�	+*�د�	א�4�א"	W�8Fوא	א��#�"	$
�	V�	�Wא���F�%��א�E  
  

جـراء موازنـة علـى صـورة بيـع الوفـاء، يتعـين إ) الريبـو(لبيان مدى انطباق صورة اتفاقيـة إعـادة الشـراء 
  :أبرز فيها أوجه الاتفاق والاختلاف، وذلك فيما يأتي بين هاتين العمليتين
  :أوجه الاتفاق بين بيع الوفاء واتفاقية إعادة الشراء :المسألة الأولى

 ،بعـــد معرفـــة المـــراد باتفاقيـــة إعـــادة الشـــراء يظهـــر لي التشـــابه الكبـــير بـــين هـــذه العمليـــة وبيـــع الوفـــاء
  :واتفاقهما في عدة أمور، أهمها

أن هـــاتين العمليتـــين لا يـــراد منهمـــا البيـــع حقيقـــة، بـــل همـــا قـــرض مضـــمون بفائـــدة مشـــترطة،  :أولاً 
فحقيقــة اتفاقيــة إعــادة الشــراء أــا قــرض مــن مشــتري الأصــول الماليــة محــل العقــد لبائعهــا، مــع رهــن هــذه 

  .راً ، وهذا لا يختلف عن حقيقة بيع الوفاء كما تقدم مرا)المقترض(الأصول المالية لصالح المشتري 
ــاً  بــين طــرفي العقــد بإعــادة المبيــع واســتعادة الــثمن، إلا أن  )1(ةأن في كــل مــن العمليتــين مواعــد :ثاني

، إذ أن بيـع الوفـاء )3(، أمـا في بيـع الوفـاء فهـي غـير ملزمـة)2(المواعدة في اتفاقيـة إعـادة الشـراء تكـون ملزمـة
  .)4(ليس بعقد لازم عند القائلين بصحته

بيــع محــل العقــد إلى المشــتري حقيقــة، ففــي اتفاقيــة لعمليتــين لا تنتقــل ملكيــة الممــن اأن في كــل  :ثالثــاً 
أي توزيعـات عليهـا فهـي مـن حـق ل العقـد مقيـدة في دفـاتر البـائع، و إعادة الشراء تبقى الأصـول الماليـة محـ

قل ضماا ، وكذلك في بيع الوفاء لا يملك المشتري التصرف في المبيع بالبيع ولا ينت)5(المشتري دون البائع
  .إليه، بل يبقى المبيع في ضمان البائع

                                                 

�1�  ]N �DH
0�
 : ,8��
 8# �� �0;9 � %'H�b  ]IC ,T�<�k BI�  D<
4 KQ D¬� ­� �Z���� : K"'L
 MN
0 �5�33� :l-'�
 DH0�
 %���~ ,
� ,��_ T�l~ ,%"���
 �} ���
 3 :9$ 

�2�  % l'�
 �DH
0�
 :�N�¡W)  �"b�94 �ND)H :�©®# BI 
lW�
4 �I"C�� DI�9 %��� 4Z %<
� D"b� B# %~A)�
 ]N $���� : :l-'�
 DH0�
 %���~
� ,%"���
 �} ���
 3 :59$ 

�3�  �
% l'�
 �g �DH
0 :�ª0?-¡  ��-b~�4 �ND-)H :�-©®# BI 
lW�
4 �I"C�� DI�9 %��� 4Z %<
� D"b� BH ���m�
 ]N $�-��� : FD-��

� ,5#���
 :45$ 

�4�  ���� : %�����
�7�296� 56�)7
 8"�9 ,�6�237� %�
D{
 �J 3 %�����
 ,�10�52� :�;7
 FF� ,�1�431$� 
�5�  ���� : ��)Wj�
� ,���d�
 �F
�� 3 �NF4�4 %"���
 :232� ,X
v�
 ���H� %"^�b9�# %"���
 ���O¦�
 �P�9 %L��  ��0)9 ; :10$ 



 

- 40 - 

 

  .أن كلاً من العمليتين تتكون من أكثر من عقد :رابعاً 
  ):الريبو(أوجه الاختلاف بين بيع الوفاء واتفاقية إعادة الشراء  :المسألة الثانية

  :أمرينيمكن إبراز بعض أوجه الاختلاف بين صورة بيع الوفاء واتفاقية إعادة الشراء وذلك في 
أن المشتري في بيـع الوفـاء يسـترجع الـثمن بـدون زيـادة، بينمـا في اتفاقيـة إعـادة الشـراء يسـتعيد  :أولاً 

  .)1(المشتري ثمن الأوراق المالية محل العقد بزيادة مشروطة
في اتفاقيـة إعـادة ) المقـرض(لأن الفائـدة الـتي تعـود علـى المشـتري  ؛والظاهر أن هذا الفـرق غـير مـؤثر

العمليـات قصـيرة الأجـل، وأكثـر مـا تمثل عادة في الزيادة المشترطة في الثمن، إذ العمليـة تعـد مـن الشراء ت
تتم في ليلة واحدة، بخلاف بيع الوفاء فإن المدة ربما طالت، فيكتفي المشتري بالاستفادة من منـافع المبيـع 

  .الدين) المقترض(إلى حين سداد البائع 
قــد يفــرق الــبعض بــين العمليتــين بــأن اتفاقيــة إعــادة الشــراء يمكــن تطبيقهــا في أي أصــلٍ مــن  :ثانيــاً 

  .)2(إلا في العقار –القائلين به  بعض عند –الأصول المالية، بخلاف بيع الوفاء الذي لا يصح 
 جــوازه في العقــار –عنــد القــائلين بصــحة بيــع الوفــاء  –وهــذا التفريــق غــير مــؤثر أيضــا؛ً لأن الــراجح 

  .)3(لعموم الحاجة لذلك؛ ولأن هذا البيع في حكم الرهن، والمنقولات يجوز رهنها ؛والمنقول
  :والحاصل

لا أن اتفاقيـــة إعـــادة الشـــراء تشـــبه إلى حـــد كبـــير بيـــع الوفـــاء، و  –واالله أعلـــم  –أن الـــذي يظهـــر لي 
العمليتـين في الحقيقـة قـرض بفائـدة ربويـة، فبيـع الوفـاء إنمـا حُـرم لأجـل  تـايوجد بينهما فروق جوهرية، فكل

، فالبـــائع )اقـــتراض(الأوســـاط الماليـــة بأـــا عمليـــة التحايـــل علـــى الربـــا، واتفاقيـــة إعـــادة الشـــراء توصـــف في 
يقــترض مــن المشــتري، في حــين أن معكــوس اتفاقيــة الشــراء أو مــا يســمى بــالريبو العكســي توصــف بأــا 

، )4(يودع النقود لدى البائع ويأخذ عليها فوائد كالودائع البنكيـة تمامـاً ) المقرض(أن المشتري ، أي )إيداع(
فحقيقة هذه العمليـة أـا قـرض بفائـدة، والبيـع والشـراء فيهـا غـير حقيقيـين، وهـذه هـي حقيقـة بيـع الوفـاء 

  .أيضاً 
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	א�@�D	א��א�$ 	

	א�����U	א��(��- 	
	Wو#
7	�Y�Y	#�وع 	

	א3ولא�8�ع	 	

  E���F	א�����U	א��(��-
  

  :، منها)1(وردت تعريفات متعددة للتمويل العقاري
عمليـــة قانونيـــة يضـــع مـــن خلالهـــا شـــخص أو مؤسســـة ماليـــة تحـــت "  :أن التمويـــل العقـــاري  – 1

تصــرف أحــد الأشــخاص مبــالغ ماليــة، تخصــص بصــفة أساســية لتملــك أحــد العقــارات، في 
  .)2("مقابل ضمان ما يقدمه الشخص المدين 

الذي يكون في شراء أو بنـاء "  :وجاء تعريفه في قانون التمويل العقاري المصري بأنه التمويل  – 2
ت الخدميـة ومبـاني المحـال المخصصـة آأو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية، والمنش

  .)3("للنشاط التجاري
عقــد الــدفع "  :الســعودي بأنــه كمــا ورد تعريــف التمويــل العقــاري في نظــام التمويــل العقــاري  – 3
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  .)1("الآجل لتملك المستفيد للسكن 
ظ علـــى لا أنـــه يلُحـــوهـــذه التعريفـــات في مجملهـــا جيـــدة وتعطـــي صـــورة مبدئيـــة للتمويـــل العقـــاري، إ

التمويل العقاري وليس بتعريف له،  التعريفين الأول والثاني ظهور سمة الوصفية، فهما بمثابة وصف لعملية 
ُعـرف، فالضـمان لـيس  ،التعريف الأول خاصة ذكر الضمانكما يلحظ على 

مع أنـه خـارج عـن ماهيـة الم
  .الغالب بلازم لتحقق التمويل العقاري، وإن كان وجوده هو

أما التعريف الثالـث فـيلحظ عليـه حصـر التمويـل العقـاري في مجـال تملـك المسـاكن فقـط، مـع أن لـه 
لاف ذلــك، بخــها في الــدفع الآجــل، مــع أــا قــد تكــون مجــالات أخــرى، كمــا أنــه قيــد آليــة الــدفع وحصــر 

  .)2(فضلاً عن خروجها أصلاً عن ماهية التمويل العقاري
التزويــد بالمــال لتملــك أو إصــلاح أصــل ثابــت لا يمكــن نقلــه "  :ولــذا عُــرف التمويــل العقــاري بأنــه
  .)3("وتحويله مع بقائه على هيئته وصورته 

قيل في تعريف التمويـل العقـاري؛ لاشـتماله علـى مجـالات التمويـل وهذا التعريف أراه من أحسن ما 
  .مع اختصار في العبارة ،العقاري وصوره المتنوعة

فالتمويل العقاري عموماً يقصد به تزويد الأفـراد أو الشـركات وغيرهـا بمـا يحتاجونـه لتملـك عقـار أو 
لتقوم بعملية التمويل، ثم يقـوم  إصلاحه، حيث يلجأ طالب التمويل إلى مؤسسة مالية أو أي جهة تمويل

  .بسداد قيمة هذا التمويل بحسب ما يتفق عليه في العقد، مقابل عائد للجهة الممولة غالباً 
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�J�Kא�	א�8�ع	 	

  &��	א�����U	א��(��-
  

، أوجـز أهمهـا ))1ا في الواقع العملـي ملوعة للتمويل العقاري يجري التعاهناك صور وصيغ متن
  :فيما يأتي

وتسـمى هــذه القــروض  ،التمويــل بصـيغة القــروض سـواءً أكــان ذلــك بفائـدة أو بــدوا :الأولىالصـورة  �
  ".قروض العقارات" ، أو "الإسكان قروض" أحياناً 

ــــة بالتمليــــك أو المشــــاركة  :الصــــورة الثانيــــة � ــــل بصــــيغة المشــــاركة أو مــــا يســــمى بالمشــــاركة المنتهي التموي
للبنـاء، ويقـدم الطـرف الآخـر التمويـل الـلازم  –مـثلاً  –المتناقضة، بحيـث يقـدم أحـد الطـرفين الأرض 

  .للبناء، على أن توزع الأرباح بينهما حسب الاتفاق
ط، بحيــث يــتم شــراء العقــار بــثمن مقســط علــى آجــال التمويــل بصــيغة البيــع بالتقســي :الصــورة الثالثــة �

  .محددة
التمويل بصيغة المرابحة، أو ما يسمى بالمرابحة للواعد بالشراء، حيث تقوم جهة تمويليه  :الصورة الرابعة �

بشراء عقار بناء على رغبة عميلها، ووعد منه بالشراء، ثم تقوم بإعـادة بيعـه عليـه بـثمن مؤجـل أعلـى 
  .هو متفق عليه من ثمن الشراء كما

التمويــل بصــيغة الاستصــناع أو الاستصــناع المــوازي، حيــث يتقــدم العميــل ممــن لديــه : الصــورة الخامســة �
إلى إحدى جهات التمويل لطلب تمويل بناء الأرض، وتقوم هذه الجهة بـدفع  –مثلاً  –قطعة أرض 

  .فق عليهتكاليف البناء للمقاول، على أن يدفع العميل القيمة على أقساط حسب ما يت
التمويـــل بصـــيغة الإجـــارة مـــع الوعـــد بالتمليـــك، حيـــث يتقـــدم العميـــل إلى جهـــة  :الصـــورة السادســـة �

التمويل بطلب إيجـار مـع الوعـد بالتملـك يحـدد فيـه السـلعة ومواصـفاا، ثم تقـوم الجهـة الممولـة بشـراء 
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فـق عليهـا في العقـد، وتأجيرها للعميل بأجرة محـددة ولمـدة محـددة يت –إن لم تكن مملوكة لها –السلعة 
مــع وعــد مــن الجهــة الممولــة للعميــل بتمليكــه الســلعة المــؤجرة في ايــة مــدة العقــد عنــد التزامــه بســداد 

  .جميع الأقساط، حسب الطريقة المتفق عليها في العقد
                                           

>��Kא�	א�8�ع  


$	א��#�"�	$�	�J��)א�	U�	��Oא��  
  

متعــددة لا  التعامــل ــا، ولكــل صــيغة منهــا صــورمتعــددة يجــري  اً أن للتمويــل العقــاري صــيغتقــدم 
إلا أن المسألة ذات العلاقـة ببيـع الوفـاء هـي إحـدى صـور التمويـل بصـيغة الإجـارة يتسع المقام لتفصيلها، 
صـاحب وذلك حينما يرغـب مـن يملـك عقـاراً الحصـول علـى تمويـل، فيتقـدم العميـل  ،مع الوعد بالتمليك
، وتشـترط إعـادة تـأجيره ة بشـراء العقـار مـن العميـلولـل على تمويل، فتقـوم الجهـة الممالعقار بطلب الحصو 

بدفعات محددة، مع وعد العميل بتمليكه للعقار بعد إتمامه سداد جميع الأقساط بطريقة يتم  على العميل
الجهـة (ن المشـتري ثم يسـتأجره مـ الاتفاق عليها في العقد، فالحاصـل أن العميـل يبيـع عقـاره بـثمن معجـل،

معلــوم مقسـط، أكثــر مـن الــثمن الـذي بيــع بـه باشــتراطٍ أو موطــأةٍ  بإجــارة منتهيـة بالتمليــك بـثمن) الممولـة
  .على ذلك
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	א�8�ع	א��א�$ 	


$	א��#�"	و*��
�	א�����U	א��(��-�	V�	�Wא���  
  

صـورة بيـع الوفـاء، يتعـين إجـراء لبيان مدى انطباق الصورة المحـددة مـن صـور التمويـل العقـاري علـى 
  :وذلك فيما يأتي ،موازنة بينهما أبرز فيها أوجه الاتفاق والاختلاف

  :أوجه الاتفاق بين بيع الوفاء وصورة التمويل العقاري :المسألة الأولى

  :هيو يظهر عند التأمل في حقيقة هاتين الصورتين اتفاقهما في عدة أمور، 
العمليتين في حقيقتهما قرض بفائـدة محرمـة، ففـي صـورة التمويـل العقـاري يـتم إقـراض  تاأن كل :أولاً 

العميل مبلغ التمويل، علـى أن يـرده مضـافاً إليـه نسـبة محـددة علـى أقسـاط معلومـة، فالعمليـة في حقيقتهـا 
لا يختلـف  ، وهـذا)أجـرة المبيـع(بـالفرق بـين الثمنـين ) الجهـة الممولـة(قرض إلى أجـل مقابـل انتفـاع المقـرض 

  .)1(عن بيع الوفاء الذي هو في حقيقته قرض إلى أجل مقابل الانتفاع بالمبيع
فيها المقـرض دفعـة واحـدة بـل علـى دفعـات، ففـي العمليتـين لا يسـتو  تاالربوية في كلأن المنفعة  :ثانياً 

بيــع  صــورة التمويــل العقــاري يســتوفي الفائــدة علــى مبلــغ التمويــل علــى شــكل أقســاط محــددة، وفي صــورة
  .الوفاء ينتفع المشتري بالمبيع شيئاً فشيئاً 

) المقترض( على العميل) المقرض(لجهة الممولة أن في بعض حالات التمويل العقاري تشترط ا :ثالثاً 
وهـو ، )2(، أو وفاته، وهو ما يعُمـل بـه في إنجلـترا)القرض(تملك العقار في حالة عدم سداده مبلغ التمويل 

بـالعين المبيعـة مـدة القـرض، ثم يتملكهـا في ) المقـرض(ذا الشرط يطابق بيع الوفاء حينمـا ينتفـع المشـتري 
  .فاتهو حال عدم قدرة البائع رد الثمن أو 

  
  :أوجه الاختلاف بين بيع الوفاء وصورة التمويل العقاري :المسألة الثانية

  :يمكن إبراز بعض أوجه الاختلاف وذلك من جهتين
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الثمن بدون زيادة، بينما في صورة التمويـل العقـاري يسـتعيد  أن المشتري في بيع الوفاء يستعيد :أولاً 
  .الممول ثمن العقار محل العقد وزيادة تتمثل في صورة أقساط دورية

في عقـــد ) المقـــرض(والـــذي يظهـــر أن هـــذا الفـــرق غـــير مـــؤثر؛ لأن الفائـــدة الـــتي تعـــود علـــى الممـــول 
تمثــل عــادة في زيــادة ثمــن الإيجــار عــن ثمــن شــراء الممــول للعقــار، في حــين تتمثــل فائــدة التمويــل العقــاري ت

  .الدين) المقترض(المشتري في بيع الوفاء في استفادته من منافع المبيع إلى حين سداد البائع 
أن المنفعــة في بيــع الوفــاء تكــون في غالــب الأحــوال عينيــة، وتتمثــل في الاســتفادة مــن منــافع  :ثانيــاً 

  .بيع، بينما في صورة التمويل العقاري تكون المنفعة ماليةالم
العمليتـين في حقيقتهمـا تحايـل علـى القـرض الربـوي في صـورة  تـاذا الفرق غير مؤثر أيضا؛ً لأن كلوه

  .عقد آخر، وطبيعة المنفعة لا أثر لها في الحكم
  

  :والحاصــل

الوفـاء وصـورة التمويـل العقـاري المـذكورة، فكلاهمـا  هناك فرقاً جوهرياً بين صورة بيع أنه لا يظهر أن
  .في الحقيقة قرض بفائدة ربوية مشترطة
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	�Z�A	א�%?< 	

  
، وأرجــو  انتــه علــى المشــاركة في دراســة هــذا الموضــوعث أحمــد االله تعــالى علــى تيســيره وإعفي ايـة هــذا البحــ

، ومـا كـان فيـه مـن صـواب وسـداد فمـن  ، وتوصـلت فيـه إلى الصـواب أن أكون قد وفقت في بيان هذا الموضـوع
  .قصير فمن نفسي ، واالله يغفر لي وللمسلمين، وما كان فيه من خطأ أو ت االله وحده

  :وفيما يأتي أهم النتائج المستخلصة من هذا البحث بإختصار
واالله  –تعــددت عبــارات الفقهــاء في تعريــف بيــع الوفــاء بنــاءً علــى اخــتلافهم في تكييفــه والــراجح   – 1

  .البيع الذي يشترط فيه رد السلعة عند رد الثمن :أن يقال في تعريفه بأنه –أعلم 
هذا البيع بصـفته المعروفـة عنـد الفقهـاء نشـأ قـديماً منـذ القـرن الثـاني الهجـري، إلا أنـه ظهـر وانتشـر   – 2

في أكثـــر بـــلاد  بـــه  التعامـــل ، واســـتمر رســـان ومـــا جاورهـــافي القـــرن الخـــامس الهجـــري في بـــلاد خ
  .سلمين إلى يومنا هذاالم

هـو القـول بفسـاد بيـع الوفـاء وعـدم صـحته؛ لأدلـة مـذكورة في  –واالله أعلـم  –الذي يترجح لدي   – 3
  .صلب البحث لا داعي لتكرارها

رت بمسـميات أخــرى، ومنهـا إحـدى صـور الشــراء هِ ظهـر بيـع الوفـاء في الواقـع المعاصــر بصـور اشـتُ   – 4
  .ض بشراء الرهنبالهامش، وهي التي يكون فيها إقرا

ـــع الوفـــاء المشـــاركة المتناقصـــمـــن الصـــور المعاصـــ  – 5 ـــع أو إجـــارة في رة لبي ة الـــتي يكـــون فيهـــا اشـــتراط بي
  .المستقبل، أو وعدٍ ملزم بذلك

  .التي تجري في الأسواق المالية، من الصور المعاصرة لبيع الوفاء) الريبو(تعتبر اتفاقية إعادة الشراء   – 6
متنوعة، إلا أن الصيغة الـتي تعتـبر مـن صـور بيـع الوفـاء هـي صـورة التمويـل  صيغللتمويل العقاري   – 7

  .بعقد إجارة مع الوعد بالتمليك
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	#)�س	א�'�د�	وא��א!$ 	
  
، )19(إجارة العين لمن باعها هل تختلف عن بيع الوفاء؟، رفيق يونس المصري، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز، الد  �

  ).2(العدد 
حمــزة حســـين الفعــر الشــريف ، بحـــث مقــدم للــدورة الثامنـــة عشــرة للمجمـــع . الشــرعية لتجـــارة الهــامش ، دالأحكــام  �

  .الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 

  .هـ1431عام ،1ط،الرياض،دار كنوز إشبيليا  أحكام تمويل الاستثمار في الأسهم ، فهد العريض ، �
  . بحث منشور على شبكة الإنترنت،أرشد فؤاد مجيد التميمي، يبومخاطر الائتمان في أسواق الر  إدارة �
بحث منشور ،الشبيلييوسف ،وبدائل اتفاقية إعادة الشراء في المؤسسات المالية الإسلامية أدوات إدارة مخاطر السيولة �

  ).http://iefpedia.com/arab(على الموقع الإلكتروني لموسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي
، عـام  2منـير إبـراهيم هنـدي ، منشـأة المعـارف ، الاسـكندرية ، ط. الاستثمار وتحليـل الأوراق الماليـة ، د أساسيات �

  .أساسيات الاستثمار، محمد صالح الحناوي.م 2006
،  1عصـام أبـو النصـر ، دار النشـر للجامعـات ، القـاهرة ، ط. أسواق الأوراق الماليـة في ميـزان الفقـه الإسـلامي ، د �

 .م 2006عام 
أسواق الأوراق المالية ودورها في تمويل التنمية الاقتصادية ، سمير عبدالحميد رضوان ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي  �

 .هـ 1417، عام  1، القاهرة ، ط

  .هـ 1427، عام 1عبداالله بن محمد الرزين ، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ط. سوق المال ، د �

دين بن نجيم ، تحقيق عبدالكريم الفضيلي ، المكتبة نيفة النعمان ، العلامة زين الائر على مذهب أبي حالأشباه والنظ �

  .هـ 1418، عام  1العصرية ، بيروت ، ط

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية ، الإمام جلال الدين السيوطي، تحقيق محمد محمـد تـامر ، حـافظ عاشـور  �

  .هـ 1418، عام  1والنشر ، القاهرة ، ط، دار السلام للطباعة 
إعلام الموقعين عن رب العالمين ، شمس الدين بن قيم الجوزية ، حققه بشير محمد عيون ، مكتبة دار البيان ، دمشق  �

 .هـ 1421، عام  1، ط
لــوم آليــة التمويــل العقــاري في المصــارف الإســلامية، مــنى لطفــي بيطــار ومــنى خالــد فرحــات، مجلــة جامعــة دمشــق للع �

  .م2009، العدد الثاني، عام )25(الاقتصادية والقانونية، الد 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، زين الدين ابن نجيم الحنفي ، ضبطه زكريا عمـيرات ، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت  �

 .هـ 1420، عام  1، ط
 .هـ 1411، عام  2لتوزيع ، بيروت ، طالبناية في شرح الهداية ، محمود بن أحمد العيني ، دار الفكر للنشر وا �

  .هـ1425، عام  1البهجة في شرح التحفة ، علي بن عبدالسلام التسولي ، المكتبة العصرية ، بيروت ، ط �
   .م2005، عام  2شعبان محمد البرواري ، دار الفكر ، دمشق ، ط. بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي ، د �
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بحـــث منشـــور علـــى الموقـــع ، الفقـــه الإســـلامي علـــى هـــادي العبيـــديالقـــانون المـــدني و  بيـــع الوفـــاء دراســـة مقارنـــة بـــين �
  ).http://iefpedia.com/arab(الإلكتروني لموسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي

  .هـ1433عام ،1ط،دمشق،دار النوادر،قاته المعاصرة، محمد أمين باروديبيع الوفاء وتطبي �
 عبداالله محمد بن يوسف المواق ، ضبطه وخرج أحاديثه ، زكريـا عمـيرات ، دار التاج والإكليل لمختصر خليل ، لأبي �

 .هـ، مطبوع مع مواهب الجليل 1416، عام  1الكتب العلمية ، بيروت ، ط
  .هـ1428، عام )35(تأجير العين المشتراة لمن باعها صراحة وضمناً، نزيد حماد، مجلة العدل، العدد  �
توزيـــع وزارة الأوقـــاف والشــــؤون ، أحمـــد عبــــدالكريم نجيـــب: تحقيـــق، اللخمـــيمــــد لأبي الحســـن علـــي بـــن مح التبصـــرة، �

  .هـ1432عام ،1ط، الإسلامية بدولة قطر

تبيــين الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق ، للإمــام عثمــان بــن علــي الزيلعــي الحنفــي، تحقيــق أحمــد عــزو عنايــة ، دار الكتــب  �

  . هـ1420، عام  1العلمية ، بيروت ، ط
نشــر صــندوق النقــد ،صــالح العــواد و جــبرين الجــبرين،ة في مجــال اتفاقيــات إعــادة الشــراءلعربيــة الســعوديتجربــة المملكــة ا �

  .م2001عام ،أبوظبي،العربي

تحفــة الأحــوذي بشــرح جــامع الترمــذي ، للإمــام محمــد بــن عبــدالرحمن المبــاركفوري اعتــنى بــه عــادل أحمــد عبــدالموجود ،  �

  .هـ 1422، عام  3، بيروت ، ط علي محمد معوض ، دار إحياء التراث العربي
 .تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، ابن حجر الهيتمي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت  �
  .م2007عام ،يةالاسكندر ،دار الفكر الجامعي، محمد محمود الجمال،ف في المعاملات المالية المعاصرةتطبيقات العر  �
ضـــمن أبحـــاث المـــؤتمر العاشـــر للهيئـــات ، محمـــد القزيـــع، إعـــادة الشـــراءت الماليـــة بإتفاقيـــة تقـــويم معالجـــة تعثـــر المؤسســـا �

  .م2011عام ،الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ، ابن حجر العسقلاني، تحقيق عادل عبدالموجود ، وعلي معوض  �

 .هـ 1419، عام  1، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط
  .بحث منشور على شبكة الإنترنت،العقاري في مصر، ى فوزي منصور تمويل العقاري آلية تنشيط السوقال �
دراســة فقهيــة تأصــيلية تطبيقيــة، أحمــد بــن عبــدالعزيز بــن شــبيب، رســالة .. التمويــل العقــاري لبنــاء المســاكن وشــرائها �

  .هـ1432دكتوراه بالمعهد العالي للقضاء، عام 
، عـام  1العلامة شمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة ، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت ، لبنـان ، ط ذيب سنن أبي داود ، �

 ".مطبوع امش عون المعبود" هـ 1419
  .بنك دبي الإسلامي،ضمن سلسلة التوعية بأعمال المصارف الإسلاميةمي الأول، توصيات مؤتمر المصرف الإسلا �

لمختـار شــرح تنـوير الابصـار، للعلامـة محمـد أمـين الشـهير بـابن عابــدين علـى الـدر ا" رد المحتـار " حاشـية ابـن عابـدين  �

  .هـ 1415، عام  1الحنفي، تحقيق عادل عبدالموجود، وعلي معوض، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط
مـع حاشـية المنتهـى لعثمـان بـن أحمـد ، محمد بن أحمـد الفتـوحي، ردات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات منتهى الإ �

  .ه1432عام ،الرياض،دار عالم الكتب،عبداالله بن عبدالمحسن التركي:تحقيق،النجدي الشهير بابن قائد 
حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبــير للــدردير ، تحقيــق محمــد بــن عبــداالله شــاهين ، دار الكتــب العلميــة ، بــيروت ،  �
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 .هـ 1417، عام  1ط
يد الشرواني ، مطبوع مع تحفة المحتاج ، دار إحياء التراث العربي حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ، الشيخ عبدالحم �

 .، بيروت 
  .مطبوع امش تبيين الحقائق،  الحقائقحاشية الشلبي على تبيين �
مطبــوع ــامش شــرح الخرشــي علــى مختصــر ، حاشــية العــدوي علــى شــرح الخرشــي ، الشــيخ علــي بــن أحمــد العــدوي  �

 .خليل 

يوسف بن عبداالله الشبيلي ، دار ابن الجـوزي . رف وأحكامها في الفقه الإسلامي ، دالخدمات الاستثمارية في المصا �

  .هـ 1425، عام  1، الدمام ، ط

: الــدر المختــار شــرح تنــوير الأبصــار ، للعلامــة محمــد بــن علــي بــن محمــد الحصــني الشــهير بالحصــفكي الحنفــي ، ينظــر  �

  .حاشية ابن عابدين 
دار إيــــــتراك للطباعـــــة والنشــــــر ، رايــــــس حـــــدة،في البنـــــوك الإســـــلامية الســــــيولة في إعــــــادة تجديـــــد يدور البنـــــك المركـــــز  �

  .م2009عام ،1ط،والتوزيع
يى الدين بن يحيى بن شرف النووي ، حققه الدكتور خليل مأمون شيحا ، محلطالبين وعمدة المفتين ، للإمام روضة ا �

 .هـ 1427، عام  1دار المعرفة ، بيروت ، ط
يء من فقهها وفوائدها ، العلامة محمد بن ناصـر الـدين الألبـاني ، مكتبـة المعـارف سلسلة الأحاديث الصحيحة وش �

 .هـ 1415للنشر والتوزيع ، الرياض ، عام 

: سنن أبي داود ، للإمام الحافظ سليمان بن الأشعث السجستانس حكم على أحاديثه العلامـة الألبـاني ، اعتـنى بـه  �

  . 1والتوزيع ، الرياض ، طمشهور آل سلمان ، مكتبة المعارف للنشر 
سنن الترمذي ، الإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ، حكم على أحاديثه العلامـة الألبـاني ، اعتـنى بـه  �

 . 1مشهور بن حسن آل سلمان ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط: 
ى أحاديثه العلامة الألباني اعتنى بـه مشـهور بـن سنن النسائي ، للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي ، حكم عل �

 .  1حسن آل سلمان ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط
، عــام 1عطيــة فيــاض ، دار النشــر للجامعــات ، القــاهرة ، ط. ســوق الأوراق الماليــة في ميــزان الفقــه الإســلامي ، د �

 .هـ 1418
  .هـ1349عام ،القاهرة، المطبعة السلفية، بن محمد مخلوف محمد، في طبقات المالكية شجرة النور الزكية �
شرح الخرشي على مختصر خليل ، للعلامة محمد بن عبداالله بـن علـي الخرشـي المـالكي ، ومعـه حاشـية العـدوي علـى  �

 .هـ 1417، عام  1الخرشي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
هــ ، ومعـه 1424 الحنفي ، دار عـالم الكتـب ، الريـاض ، عـام العناية شرح الهداية ، للإمام محمد بن محمود البابرتي �

 .فتح القدير لابن الهمام الحنفي 
 .هـ 1422، عام  6شرح القواعد الفقهية ، الشيخ أحمد بن محمد الزرقا ، دار القلم ، دمشق، ط �
 7فة ، بيروت ، طصحيح الإمام مسلم بن الحجاج ، مطبوع مع شرح النووي بعناية خليل مأمون شيحا ، دار المعر  �
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 .هـ 1421، عام 
صحيح البخاري ، للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ، مع شرحه فتح الباري للحافظ ابـن حجـر العسـقلاني ، دار  �

 .هـ 1421، عام  1السلام ، الرياض ، ط
الإلكــتروني بحــث منشــور علــى الموقــع  ،ن الشــريعة الإســلامية، حسـين شــحاتهصـيغ التمويــل العقــاري المعاصــرة في ميــزا �

  ).http://iefpedia.com/arab(لموسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي
  .هـ1419عام ،الرياض،مكتبة العبيكان،عبدالرحمن العثيمين:تحقيق، أبو يعليالقاضي  طبقات الحنابلة، �
عــــام ،1ط،ةمكــــة المكرمــــ،المكتبــــة المكيــــة،عــــادل قوتــــه،المعــــاملات الماليــــة عنــــد الحنابلــــة العــــرف حجيتــــه وأثــــره في فقــــه �

  .ه1418
  .هـ1433عام ،2ط،دمشق،دار القلم ،عقد البيع، مصطفى الزرقا �
عبـداالله بـن محمـد العمـراني ، دار كنـوز إشـبيليا ، الريـاض ، . العقود المالية المركبـة دراسـة فقهيـة تأصـيلية وتطبيقيـة ، د �

 .هـ 1427، عام  1ط
شــرف الــدين محمــد أشــرف بــن أمــير بــن علــي الصــديقي عــون المعبــود شــرح ســنن أبي داود ، للعلامــة أبي عبــدالرحمن  �

 .هـ 1419، عام  1العظيم آبادي ، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط
  .هـ1417عام ،1ط،بيروت،دار الكتب العلمية،ابن حجر الهيتمي،الفتاوى الفقهية الكبرى �
تبصـرة الحكـام في أصــول  فـتح العلـي المالـك في الفتـوى علـى مـذهب الإمـام مالـك ، الشـيخ محمـد علـيش ، وامشـه �

 .هـ 1378الأقضية ومناهج الحكام لابن فرحون المالكي ، طبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، عام 
 .العناية في شرح الهداية : فتح القدير ، كمال الدين محمد بن عبدالواحد بن الهمام الحنفي ، ينظر  �

دي ، ترتيـب خليـل مـأمون شـيحا ، دار المعرفـة ، بـيروت ، القاموس المحيط ، مجد الدين محمد بـن يعقـوب الفـيروز آبـا �

  .هـ 1426، عام  1ط
، عــام  2قــرارات وتوصــيات مجمــع الفقــه الإســلامي المنبثــق مــن منظمــة المــؤتمر الإســلامي ، دار القلــم ، دمشــق ، ط �

 .هـ 1418
  .هـ1428عام ،2ط،دمشق،دار القلم،العز بن عبدالسلام،)القواعد الكبرى(قواعد الأحكام �
شــاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع ، الشــيخ منصــور بــن يــونس البهــوتي ، تحقيــق إبــراهيم أحمــد عبدالحميــد ، دار عــالم ك �

 .هـ 1423الكتب ، الرياض ، عام 
، عـــام  4صـــادر ، بـــيروت ، ط لســـان العـــرب ، العلامـــة جمـــال الـــدين محمـــد بـــن مكـــرم ابـــن منظـــور المصـــري ، دار �

 .م2005
 .هـ 1414، عام  1دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط المبسوط ، شمس الدين السرخسي ، �
كلية ، رسالة ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  دراسة فقهية،.. المتاجرة بالهامش في الأسواق المالية �

  .هـ 1428عام ،ياسر الخضيري : للباحث، الشريعة 
عبـداالله السـعيدي ، بحـث مقـدم للـدورة الثامنـة عشـرة للمجمـع الفقهـي . المتاجرة بالهامش دراسة تصويرية فقهية ، د �

 .والإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ، مكة المكرمة 
محمــد عثمــان شــبير ، بحــث مقــدم للــدورة الثامنــة . المتــاجرة بالهــامش والأحكــام المتعلقــة ــا في الفقــه الإســلامي ، د �
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 .عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي 
  .ه1423عام ،الرياض، عالم الكتبدار ،ة مع شرحها درر الحكام لعلي حيدرالأحكام العدليمجلة  �
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميـة ، جمـع وترتيـب الشـيخ عبـدالرحمن بـن قاسـم ، توزيـع وزارة الشـؤون الإسـلامية  �

 .هـ 1426والأوقاف بالمملكة العربية السعودية، عام 
  .م1989عام ،مكتبة لبنان،بكر الرازيمحمد بن أبي ،مختار الصحاح �
  .هـ1426عام ،القاهرة،دار الحديث ،رواية سحنون عن ابن القاسم،الكبرى المدونة �
  .مدى انتفاع الاقتصاد من بيع الوفاء، بحث الفرفور، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد السابع �
،  1عيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، طالمسند ، للإمام أحمد بن حنبل ، أشرف على تحقيقه الشيخ ش �

 .هـ 1421عام 
المشــاركة المتناقصــة وأحكامهــا في ضــوء ضــوابط العقــود المســتجدة، نزيــه حمــاد، مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي،  �

  .عجيل النشمي وحسن الشاذلي: ، ومعها أيضاً بحث)13(العدد 
بحث تكميلـــي لنيـــل درجـــة الماجســـتير بالمعهـــد العـــالي المصـــارف الإســـلامية،المشـــاركة المنتهيـــة بالتمليـــك وتطبيقاـــا في  �

  .هـ1425عام ،خالد اللحيدان :للباحث ،للقضاء
عـــــام ،1ط،القـــــاهرة،دار النشـــــر للجامعـــــات،ة المخـــــاطر، سمـــــير عبدالحميـــــد رضـــــوانالمشـــــتقات الماليـــــة ودورهـــــا في إدار  �

  .م2005
، المنصــورة،دار اتمــع ودار الوفــاء،عالجهــا الإســلام، محمــد الصــاويكيــف و  ة الاســتثمار في البنــوك الإســلاميةمشــكل �

  .هـ1410عام ،1ط

المصــباح المنــير في غريــب الشــرح الكبــير ، العلامــة أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيــومي ، اعتــنى بــه عــادل مرشــد ، توزيــع  �

  .رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية 
لنهــى في شــرح غايــة المنتهــى ، العلامــة مصــطفى الســيوطي الرحيبــاني ، المكتــب الإســلامي ، بــيروت ، مطالــب أولي ا �

 .هـ 1421، عام  3ط
،  4محمــد عثمــان شــيبر ، دار النفــائس ، عمــان ، الأردن ، ط. المعــاملات الماليــة المعاصــرة في الفقــه الإســلامي ، د �

 .هـ 1422عام 

  .م 2007راجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، المنامة ، البحرين ، عام المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والم �
  .ه1421عام ،1ط،الرياض،مكتبة العبيكان،قتصادية والإسلامية، علي الجمعةمعجم المصطلحات الا �
  .ه1429عام ،1ط،دمشق،دار القلم،صادية في لغة الفقهاء، نزيه حمادمعجم المصطلحات المالية والاقت �
  .بيروت،دار الفكر،علاء الدين الطرابلسي،ما يتردد بين الخصمين من الأحكاميمعين الحكام ف �
. عبـداالله بـن عبدالمحسـن التركـي ، د. المغني ، لموفـق الـدين عبـداالله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة المقدسـي ، تحقيـق د �

 .هـ 1417عبدالفتاح محمد الحلو ، دار عالم الكتب ، الرياض ، الطبعة الثالثة ، عام 
، عــام  1مقــاييس اللغــة ، لأبي الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا ، دار إحيــاء الــتراث العــربي ، بــيروت ، لبنــان ، ط �

 .هـ 1422
الوليد محمد بن أحمد رشيد القرطبي ، تحقيق سعيد أحمد أعراب ، دار الغرب الإسلامي ،  والمقدمات الممهدات ، أب �
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 . هـ1408، عام  1بيروت ، ط
 .هـ 1409على مختصر خليل ، الشيخ محمد عليش المالكي ، دار الفكر ، بيروت ، عام منح الجليل شرح  �
محمد الزحيلي ، دار القلم ، دمشق ، . إسحاق الشيرازي ، تحقيق وتعليق ، د وهذب في فقه الإمام الشافعي ، أبالم �

 .هـ 1417، عام  1ط
عبـدالرحمن المغــربي المعـروف بالحطــاب ، ومعــه  عبـداالله محمــد بــن محمـد بــن وليــل لشـرح مختصــر خليـل ، أبــمواهـب الج �

 .هـ 1416، عام  1التاج والإكليل للمواق ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
  .م2009،نشر الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية،علمية والعملية للبنوك الإسلاميةالموسوعة ال �
  .هـ1428م عا،1ط،فاهيم العقارية، عبداالله المغلوثموسوعة المصطلحات والم �
نصب الراية لأحاديث الهداية ، للحافظ جمال الدين عبداالله بن يوسف الزيلعي الحنفـي ، حققـه محمـد عوامـة ، دار  �

 .هـ 1424، عام 2عالم الكتب ، الرياض ، ط
  .هـ1431عام ،1ط،دمشق،دار القلم،في المعاملات المالية، نزيه حمادنظرية الوعد الملزم  �
  .الفقه الإسلامي الدولي، العدد السابع مجمع الوفاء، محمد بيرم الثاني الحنفي، مجلةالوفاء فيما يتعلق ببيع  �

  

  :الأنظمة واللوائح
وهــــو منشــــور علــــى الموقــــع الإلكــــتروني لمؤسســــة النقــــد ،هـــــ1433، الصــــادر عــــام الســــعودي نظــــام التمويــــل العقــــاري �

 ).www.sama.gov.sa(السعودي
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